
 

 

 جامعة القدس  

 عمادة الدراسات العليا 

 

 

 ثر التكوين وال  :الخصومةب الوكالة

 

 محمد نافذ محمد الجعبري 

 

 رسالة ماجستير

 

 

 فلسطين –القدس 

 

 م  2023 -هـ 4414



 

 

 

 ثر التكوين والأ: الخصومةب الوكالة

 إعداد 

 محمد نافذ محمد الجعبري 

 

  خليلجامعة القانون فقه و بكالوريوس 

 

 حمد السويطيأد. : إشراف

 

 

 خاصقدمت هذه الرسالة استكمالًا لمتطلبات درجة الماجستير في القانون ال
 فلسطين  –بكلية الدراسات العليا في جامعة القدس 

 

 فلسطين  –القدس 

 م  2023 -هـ 4414



 

 

 



 

 ب   
 

 الإهداء
 إلى روح أخي المرحوم فايز رحمه الله تعالى 

  جلأ من  بشيء علي  يبخلا لم الذين إلى والهناء بالراحة لنعم وشقيا  سعيا من  إلى

 والدي العزيزين  ... النجاح طريق في دفعي

 رفقاء الدرب   ...       إلى إخوتي أحبتي

   الغالية شريكة حياتيلى إ

 

. . إليهم أهدي هذا الجهد المتواضع
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 الشكر والتقدير
 

ذا والإرادة لإنجاز ه  العلم وأمدني بالصـبرلله عز وجل الذي أنار لي الدرب، وفتح لي أبواب  أول شـكرنا

ــكر والتقد رنالبحث فالحمد لله رب العالمي إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها    ، كما أتقدم بجزيل الشـــــــــــ

 ومكان.ويعمل على تحقيقها لا  بغي بها إلا وجه الله ومنفعة الناس في كل زمان 

جامعة القدس وأخص بالذكر  -الحقوق   في كليةالكرام أعضــاا الهي ة التدريســية والإدارية  الأســاتذةإلى 

نا كل الخير على توجيهاته ونصــــــحه  الذي أشــــــرف على هذا البحث فجزاه الله ع  أحمد ســــــويطيالدكتور 

 .السد د 

ــة ــاا لجنة المناقشــــــ ــكر والتقد ر إلى أعضــــــ ــا بجزيل الشــــــ  ....والدكتور  .،....الدكتور  :كما أتقدم أيضــــــ

  .لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة وعلى ملاحظاتهما القيمة

 .متنان لكل الذ ن قدموا لي  د المساعدة من قريب أو بعيد الشكر والإو  

 . حتراممتنان وكل التقد ر والإغلكم مني جزيل الشكر وال

 

 

 

 

 



 

 ج  
 

 : الملخص 
تبا  المنهج  ا، وذلك من خلال _التكوين والاثر  الخصــــــــومةب تناولت الدراســــــــة بالبحث مواــــــــو  الوكالة

التحليلي الوصــــــفي المقارن، بالنظر إلى التشــــــريعات الفلســــــطينية الناإمة لهذا المواــــــو ، إاــــــافة إلى 

، وقد التشـــريع الاردني والمصـــري   من اـــمنهاالتشـــريعات المقارنة والاجتهادات القضـــا ية في عدة دول  

اي مدى نظم المشــــــر  الفلســــــطيني الوكالة بالخصــــــومة في التطرق إلى تمحورت إشــــــكالية الدراســــــة في 

  2020لســــنة    40، والقرار بقانون رقم   2001لســــنة   2قانون اصــــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

بشــــان تشــــكيل المحاكم الادارية، وصــــولا الى مجلة الاحكام العدلية ومشــــرو  القانون المدني الفلســــطيني  

 .م بشأن تنظيم مهنة المحاماة1999( لسنة 3قانون رقم )، وال2012لعام 

  ؛وقسـم إلى مبحيين   ماهية الوكالة بالخصـومة،حمل الفصـل الأول عنوان    ؛لدراسـة إلى فصـلينتم تقسـيم ا

إلى تعريف الوكالة بالخصـــــومة من خلال تناول انوا  الوكالة بالخصـــــومة  تم التطرق في المبحث الأول  

لطبيعة القانونية  اأما المبحث الياني من ذات الفصـل فقد عالج مواـو     ،وخصـا ص الوكالة بالخصـومة

حدود واـــــــوابل عقد الوكالة اركان الوكالة بالخصـــــــومة وتم التعريج على وشـــــــمل   بالخصـــــــومة،للوكالة 

 .بالخصومة

بالاحكام المتعلقة بالوكالة بالخصـومة في النظام  في الفصـل الياني إلى عنوان  تعل    الدراسـة  وقد تطرق 

ــطيني والاثر المترتب عليها، ــو     القانوني الفلســـ ــل مواـــ مراحل  وقد عالج المبحث الأول من ذات الفصـــ

 وخطوات التوكيل بالخصومة في حين تناول المبحث الياني الاثار المترتبة على الوكالة بالخصومة.

ــل  ــة وقد توصــــــ ــتف  تهافي نها ت الدراســــــ ــيات التي يأمل أن يســــــ يد منها  إلى مجموعة من النتا ج والتوصــــــ

 في  الباحث  لها توصــــــــــــل  التي  النتا ج ابرز ومن،  في النظام القانوني الفلســــــــــــطيني  ن في القانون و العامل

ــالة ــومة ان الرســ ــكل اثرت   قد  الخصــ   احكام  بين  فرق  حدوث  الى  وادت  الوكالة عقد   طبيعة على  كبير  بشــ



 

 د  
 

ــيات  برزأ ومن  بالخصـــــومة، الوكالة  عقد  واحكام  العادية  الوكالة  عقد  ــالة  في الباحث   توصـــ   يقوم نأ  الرســـ

 .فقل خاصة وكالة يجعلها وان بالخصومة الوكالة نو  بتحد د  المشر 
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Abstract 

The study dealt with the subject of the agency by litigation - formation and impact, by 

following the comparative descriptive analytical approach, in view of the Palestinian 

legislation regulating this subject, in addition to comparative legislation and jurisprudence 

in several countries, including Jordanian and Egyptian legislation, and the problem of the 

study centered on addressing the extent to which the Palestinian legislator organized the 

agency by litigation in the Civil and Commercial Procedure Law No. 2 of 2001, and Law 

by Decree No. 40 of 2020 regarding the formation of administrative courts, up to To the 

Code of Judicial Judgments, the draft Palestinian Civil Code of 2012, and Law No. (3) of 

1999 on the organization of the legal profession. 

The study was divided into two chapters; the first chapter was entitled What is the agency 

in litigation, and it was divided into two sections; the first section dealt with the definition of 

the agency in litigation by addressing the types of agency in litigation and the characteristics 

of the agency in litigation, while the second section of the same chapter dealt with the 

subject of the legal nature of the agency in litigation, and included the pillars of the agency 

in litigation and the limits and controls of the agency contract in litigation were discussed. 

The researcher dealt in the second chapter to the title related to the provisions related to 

the agency litigation in the Palestinian legal system and the impact thereof, the first section 

of the same chapter dealt with the subject of the stages and steps of the power of attorney 

litigation, while the second section dealt with the effects of the agency litigation. 



 

 و  
 

At the end of this study, the researcher reached a set of results and recommendations that 

he hopes will benefit from legal workers in the Palestinian legal system, and one of the 

most prominent results reached by the researcher in the thesis is that the litigation has 

greatly affected the nature of the agency contract and led to a difference between the 

provisions of the regular agency contract and the provisions of the agency contract in 

litigation, and one of the most prominent recommendations of the researcher in the thesis 

is that the legislator determines the type of agency in litigation and makes it a private 

agency only. 
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 مقدمة الدراسة:  

 الميلادي  خلال القرن الياني عشر  العقاريةساهم التطور الكبير الذي شهدته القطاعات الاقتصادية و 
اافة  طراف وتضمن الحقوق، بالإجرااات المتبعة بين الألى وجود عقود تسهل الإإفي زيادة الحاجة  

لى إصحابها ولا  ؤدي  طراف بالشكل الذي يضمن الحقوق لأ يجاد تنظيم للعقود المبرمة بين الأإلى  إ
ويساهم في المحافظة    ،لى الواع الاقتصادي في الدولةيجابي عإمر الذي  نعكس بشكل  هدارها، الأإ 

 و الكفالة وغيرها. أو الوكالة أ يجار و الإ أعلى اليقة في التعاملات المالية اليومية سواا في عقود البيع 

برزها الح  بالتقااي والمكفول ألى حقوق وحريات تكون مكفولة له في حياته اليومية،  إنسان بحاجة  فالإ
نه  أعلى    2003ساسي الفلسطيني المعدل لسنة  من القانون الأ  1فقرة    30المادة  لكافة المواطنين في  

لتجاا إلى قاايه الطبيعي، وينظم  التقااي ح  مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني ح  الإ)
ي مواطن منه أو  أ ولا يمكن حرمان  ،  (قانون إجرااات التقااي بما يضمن سرعة الفصل في القضاياال

ستيفاا  إللح  والحيلولة دون    حقاقاً إصدار حكمه  إلى قاايه الطبيعي لنظر الخصومة و إلجو ه    منع
تنص  والتي  م  1960( لسنة  16من قانون العقوبات رقم )  233المادة رقم  الح  بالذات المجرم في  

من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن  راجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب )نه  أعلى  
ومن  بشكل قانوني    رسم القانون طري  للحصول على الحقوق حيث    ،(بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير

، وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ هذه  الأحكامالدولة التي تصدر  في  خلال السلطة القضا ية المختصة  
 تحقيقا للعدالة.  الأحكام

في عقد    ون المواطن  أ لج هل الخبرة  أ عمال من  لى مباشرة الأ إونظرا لمشاغل الحياة اليومية والحاجة  
جرااات القانونية التي تكون بالخصومة، حيث  عنهم في الإلى القيام بتوكيل وكيل  إالوكالة بالخصومة 

وخاصة    ه القانونيةإلتزاماتداا  أعليه تحول دون قدرته على القيام ب  إلتزامات ن الموكل يعاني من وجود  أ
  ( من 1520  -  1516في المواد )    تاحت التشريعات القانونيةأمر الذي  الأ   ،كما يجب   في الخصومة

وكيل وكيل للقيام  للموكل تالعدلية السارية في دولة في فلسطين    حكامالأمجلة  الفصل الخامس من  
لى وجود مميل قانوني يمتلك من الخبرة القانونية  إداا مهامه، وقد تكون الوكالة مبنيه على الحاجة  أب

ب القيام  على  دون  أ اللازمة  لجو   رهداإ عماله  كان  الذي  الموكل  حقوقه إه  الح   لضمان  الوكيل  لى 
 و تقصير. أهمال إ والحيلولة دون اياعها دون 
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 همية الدراسة  أ

بالخصومة  همية مواو أ تبرز   لما    التكوين والأثر   :الوكالة  النظرية  الناحية  الوكالة له  شك  ي  من  عقد 
من   الذي  أ بالخصومة  التطور  إل  في  الفلسطينية  الوطنية  التشريعات  في  المجتمعات ت همية  شهده 
همية العملية تكمن  ما الأألى عقود الوكالة بالخصومة وتشريعات وطنية تنظم عملها،  إوالحاجة الماسة  

ه  جرااات إوعدم المعرفة ب  ،ن عقد الوكالة بالخصومة من العقود المدنية المسماة المستخدمة  ومياً أفي  
هدار الحقوق الخاصة بالموكل في مجتمعنا الفلسطيني  إ لى جور القااي و إليات تنظيمه قد  ؤدي  آو 

 ستيفاا الح  بالذات.إويساهم في تشجيع  ،من والنظام العام في الدولةمر الذي  ؤثر على الأالأ

 هداف الدراسة أ

 :تيةمور ال لى تحقي  الأإهدف الدراسة ت 

 هميتها. أ بالوكالة بالخصومة و بيان وتوايح المقصود  .1
 نواعها. أركان الوكالة بالخصومة و أالوقوف على  .2
 جرااات التوكيل بالخصومة ومراحلها. إبيان  .3
 نتهاا الوكالة بالخصومة. إتوايح حالات  .4
 الوكيل والموكل بالخصومة. إلتزامات البحث في  .5

 حدود الدراسة 
ارنة احكام عقد ق، والذي يقوم على مالمنهج المقارن تتحدد ملامح حدود هذه الدراسة من خلال اتبا   

مشرو  القانون المدني  و  مجلة الاحكام العدلية  والتي  نظمها    التشريع الفلسطيني الوكالة بالخصومة في
  ة ها مع التشريعات الاردنيمقارنتمن ثم  و   وقانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني وتعد لاته  الفلسطيني

في صياغة  والرجو      ،  ةوالمصري مهم  اعتبارها مصدر  اهميتها  الى  يعود  المقارنة  التشريعات  الى 
التشريعات بالااافة الى ان بعض التشريعات الاردنية والمصرية ما زالت مطبقة في فلسطين بموجب  

ت، وبالإاافة للرجو  إلى بعض  الصادر عن الر يس الراحل ياسر عرفا  1994لسنة    1القرار رقم  
 التشريعات العربية الأخرى. 
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 : شكالية الدراسة إ
يعتبر عقد الوكالة بالخصومة من العقود ذات الاهمية لعدة اعتبارات منها أن هناك أشخاص لا يملكون  
الوقت أو لاعتبارات المرض والحبس أو أشخاص لا يجيز لهم القانون تمييل أنفسهم أمام القضاا،  

للاشخاص الذ ن لا يمتلكون الوقت الكافي للميول امام المحاكم المختصة بالخصومة، نتيجة  وكذلك  
لذلك كان هناك اهتمام كبير في اللجوا الى هذا العقد في التخفيف عن كاهل الموكل وحماية له من  

الاساسي    اهدار حقوقه التي كفلتها التشريعات الوطنية ومن امنها الح  في التقااي الوارد في القانون 
 الفلسطيني. 

ما هي الطبيعة القانونية لعقد الوكالة بالخصومة وإلى أي  :  تيتيور اشكالية الدراسة في التساؤل ال
 مدى نظمها المشر  الفلسطيني في التشريعات السارية بدولة فلسطين؟ 

 : تيةجابة على التساؤلات الفرعية الآوذلك من خلال الإ

 ؟ نواعهاأو ركان الوكالة بالخصومة أما هي  .1
 هل أثرت الخصومة على طبيعة عقد الوكالة؟  .2
 ما هي مراحل عقد الوكالة بالخصومة؟  .3
 ؟ في النظام القانوني الفلسطينيجرااات الوكالة بالخصومة لإ  ميي مدى كان هناك تنظ ألى إ .4
   نتهاا الوكالة بالخصومة؟إما هي حالات  .5
 الوكيل والموكل في عقد الوكالة بالخصومة؟  إلتزامات ما هي  .6

 منهج الدراسة 
الدراسة وتوايح    نجابة عللإ المرجوة منها  هميتها وتحقي  الأأ تساؤلات  المنهج    الباحث   عتب إهداف 

 ،جتهادات القضا ية ووصف محتوياتهاالوصفي التحليلي المقارن، وذلك لتحليل القواعد القانونية والإ
ستخدم الباحث المنهج المقارن،  إ، كذلك  نظمة القانونية المقارنةوالقيام بمقارنتها بالتجارب المماثلة في الأ 

قانون المدني الفلسطيني  الفي مشرو     هاً وفق  حكام عقد الوكالة بالخصومة قانوناً أحيث حاول مقارنة  
والأردني،  العدلية،  الأحكامومجلة    ،2012لسنة   المصري  القانون  حتى  تسنى  وذلك    ومقارنتها مع 

 . حكام عقد الوكالة بالخصومةأالتعرف على 
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 خطة الدراسة:  
 ن كالاتي: اكل فصل مبحثفي و فصلين  فيتعالج الدراسة موضوع الوكالة بالخصومة 

 ماهية الوكالة بالخصومة. : ولال الفصل 

 التعريف بالوكالة بالخصومة.  :ولال المبحث 

 الطبيعة القانونية للوكالة بالخصومة. :الثانيالمبحث 

 الفصل الثاني: الاطار الاجرائي للوكالة بالخصومة والاثار المترتبة عليها.

 . نتهاا الوكالة بالخصومةإو  بالخصومةجرااات التوكيل إ :ولال  المبحث

 .المترتبة على الوكالة بالخصومة الاثار :الثاني المبحث
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 الفصل الول 
 ماهية الوكالة بالخصومة 

يستلزم مباشرة الخصومة مراعاة القواعد القانونية تحقيقا للغرض من الوكالة وهو الظفر بالخصومة سواا 
أكان من لديه خصومة مدعي أو مدعى عليه، ويتطلب السير في الخصومة وجود دراية بالاجرااات 

اافة الى القواعد  القانونية الناإمة للدعوى وصولا لصدور الحكم البات الذي يستغرق وقتا طويلا، بالا 
المواوعية المتعلقة بتفاصيل النزا ، مع ارورة التفرغ وعدم الانشغال عن متابعة هذه الاجرااات 
حتى اكتمالها، وحيث إن بعض الخصوم يفتقر الى الالمام بالإجرااات القانونية الناإمة للتقااي الامر  

جهل بإجرااات التقااي أو نتيجة عدم توافر الذي  ؤثر سلبا على تمييلهم في مراكزهم القانونية نتيجة ال
الوقت الكافي للميول أمام المحاكم المختصة، الأمر الذي استدعى السماح باجراا الوكالة بالخصومة  
بالاستعانة بأشخاص يمتلكون الخبرة العلمية والعملية بالإجرااات القانونية للميول أمام القضاا نيابة  

لعقود الاختيارية للشخص الا أنه استيناا من هذه القاعدة  تبين أن بعض  ، ويعتبر هذا النو  من ا1عنهم 
 .2التشريعات أوجبت تواجد وكيل بالخصومة بشكل اجباري في بعض القضايا 

عارض فكرة تمييل الفرد بواسطة غيره    ن القانون الروماني قديماً أصل في الوكالة نجد  لى الأ إوبالرجو   
ن الشكلية القانونية التي جاات في القانون الروماني تمنع النيابة  أيقوم على    :ولالأ  :وبرر ذلك بسببين

ن  أ وبالتالي  تطلب حضور الشخص نفسه دون    ،الإلتزامويتطلب تواجد الشخص نفسه حتى  تم نشوا  
في القانون الروماني النزعة    الإلتزامن من صفات  أ  :يقوم بتمييل بواسطة شخص غيره، والسبب الياني

لوجه    ن يكون الدا ن والمد ن وجهاً أ وبالتالي  توجب    ،ة التي تقوم على خضو  المد ن لدا نهالشخصي
 .3خر لم  تعامل معه آدون تمييل من قبل شخص 

ولكن تسببت حاجات التجارة والحاجات العملية الى اعادة النظر في فكرة الوكالة والنيابة حيث تم اللجوا 
لمباشرة ميل الرسول  الذي  وكل له نقل ارادة الغير دون ااافة  في البداية الى بعض الوسا ل غير ا

او تغيير، او من خلال التابع الذي يكون له درجة استقلالية اكبر من الرسول ولكنه  تميز عن الرسول 
 

 وما بعدها. 5، ص2012عمار المشهداني، الوكالة بالخصومة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر ،  1
حبث نص على انه " لا تقبل دعوى في محاكم    2001لسنة    2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم    61لمادة   ا2

 البداية أو الاست ناف أو النقض دون محام مزاول".
عدنان ابراهيم اليه في    ، مشار178، ص  1988عباس العبودي، تاريخ القانون، مطبوعات جامعة الموصل العراقية،   3

 . 99، ص  1996،   1، العقود المسماة في المقاولة والوكالة، مكتبة دار اليقافة للنشر والتوزيع، عمان ، ط نالسرحا
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يعلن الموكل بموجبه للغير عن تحمله النتا ج     بان الامتداد القانوني  بقى لسيده ، وإهر ايضا نظام 
الالتزامات والتعهدات التي تصدر عن الوكيل، ولقد إهر في عصور متاخرة في القانون    المترتبة عن

الروماني فكرة جد دة ايضا وهي التمييل الناقص والتي تقوم على ان الموكل يكون ملتزما تجاه الوكيل  
 .1في حين يكون الوكيل ملتزما تجاه الغير 

ويستدل على ذلك ما بالشراا    كالةو وبينت السنة النبوية جواز الما الفقه الاسلامي فقد اخذ بالوكالة  أ
راي الله عنه بان النبي صلي الله عليه وسلم  ي  الباروق  بن ابي جعد   رواه الامام البخاري عن عروة

له شاة  ليشتري  له  تعال2دفع  بقوله  التصرفات  الوكالة في  الى جواز  بالااافة   ،  " بَعَيْنَاه مْ  ى  وَكَذَلِكَ 
مْ كَمْ لَبِيْت مْ قَال وا لَبِيْنَا َ وْمًا أَوْ بَعْضَ َ وْمٍ قَال وا رَب   نْه  مْ قَالَ قَاِ لٌ مِ  ك مْ أعَْلَم  بِمَا لَبِيْت مْ فَابْعَي وا  لِيَتَسَااَل وا بَيْنَه 

مْ  أَحَدَك م بِوَرِقِك مْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِ نَةِ فَلْيَنظ رْ  نْه  وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا ي شْعِرَنَّ بِك   أَ  هَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِك م بِرِزْقٍ مِ 
 .3" أَحَدًا

ون  ه وَ  من  سورة القصص  تتضخ في  أما الأدلة على جواز الوكالة بالخصومة ف قوله تعالى "وَأَخِي هَار 
ق نِي ۖ إِنِ ي أَخَاف  أَن ي كَذِ ب ونِ أَفْصَح  مِنِ ي لِسَانًا فَأَرْسِلْه  مَعِيَ رِدْاً   . 4ا ي صَدِ 

وسيقوم الباحث في هذا الفصل باستعراض التعريف بالوكالة بالخصومة في المبحث الاول، ويتطرق  
خصا ص  في المطلب الاول، أما المطلب الياني فيتعل  ب  أنوا  الوكالة بالخصومةالباحث من خلاله إلى  

  القانونية للوكالة بالخصومة الطبيعة  ، أما المبحث الياني فسوف يخصص لتوايح  الوكالة بالخصومة
حدود واوابل عقد في مطلب اول، وسوف ي ع رِج على  أركان الوكالة بالخصومةحيث سيبين الباحث 

 . في مطلب ثان الوكالة بالخصومة

 

 

 

 
 100، ص  1996،   1عدنان ابراهيم السرحان، العقود المسماة في المقاولة والوكالة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان ، ط   1
زياد الصميدعي ،  مشار اليه في  286، ص  1986صحيح البخاري للامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، دار الفكر، بيروت ،   2

،    1سنة  ،    2الوكالة بالخصومة في الفقه الاسلامي والقانون العراقي ، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، ع    عدنان الجميلي ، 

   346ص  العراق ، 
   19سورة الكهف، الاية  3
 .   34الاية   سورة القصص 4
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 التعريف بالوكالة بالخصومة : المبحث الول
الفلسطيني وتتطلب الوكالة    تعتبر الوكالة بالخصومة أحد أنوا  عقود الوكالة بالغة الأهمية في الواقع

بالخصومة في العد د من المواقف والظروف، من امنها الخلافات المنظورة أمام القضاا الفلسطيني  
والتي تتم بشكل  ومي ولا يمكن الاستغناا عنها لاحقاق الح  وإنصاف المظلوم، ويتطلب الوصول الى 

بالخصومة هو أحد انوا  العقود المدنية ،  تعريف للوكالة بالخصومة تناول معنى العقد كون الوكالة  
واصلاحاً،   لغة  الخصومة  تعريف  وتناول  واصطلاحاً،  لغة  بالوكالة  المقصود  على  التعريج  ثم  ومن 

 وصولًا الى إيجاد تعريف نها ي للوكالة بالخصومة. 

احداث   وردت عدة تعريفات للعقد، حيث عرفه الفقيه عبد الرزاق السنهوري بانه " تواف  ارادتين على
 " انهاؤه  او  تعد له  او  نقله  او  التزام  انشاا  قانوني، سواا كان هذا الاثر هو  في حين ذهبت  ،  1اثر 

التشريعات المدنية الى تعريفه بمجلة الاحكام العدلية بانه " التزام المتعاقد ن وتعهدهما امرا وهو عبارة  
المدني الفلسطيني لم يشر الى تعريف العقد ولكنه ، إلا أن مشرو  القانون  2عن ارتباط الايجاب بالقبول" 

تناول كيفية انعقاد العقد"  نعقد العقد بمجرد أن  تبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ما لم  
 .3يقرر القانون فوق ذلك اوااعا معينة لانعقادها" 

ن يعهد الى غيره  أالأمر، وهي  " مصدر بكسر الواو وبالفتح لغة: من وكل اليه  نهاأتعرف الوكالة لغة ب
 . 4ان يعمل له عملا" 

 في حين تعرف إصطلاحا بأنها استنابة جا ز التصرف ميله فيما تدخله النيابة.  

قامته مقامه في  إخر و آحد في شغل أنها " تفويض أبعرفتها  العدلية  الأحكاممجلة ما قانوناً، فنجد أن أ
مشرو    ، وعرفها5مر موكل به"قامه وكيل ولذلك الأأويقال لذلك الشخص موكل ولمن    ،ذلك الشغل 

 
الالتزام، تحديث وتنقيح المستشار احمد مدحت المراغي ، دار  ، مصادر  1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج   1

 116، ص   2010،   1الشروق ، مصر ، ط 
 من مجلة الاحكام العدلية.  103المادة   2
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني.  74المادة   3
ديالو، الوكالة في الخصومة في   في دمبا اليه مشار  1055ص  2قطر، ج  الاسلامي،عبد الله الانصاري، المعجم الوسيط، دار احياء التراث  4

  السودان،  الاسلامية، جامعة ام درمان    دكتوراه، الفقه الاسلامي ونظام المحاماة في الدول العربية ودوره في مراحل الدعوى الجنائية، رسالة  
 . 24، ص  1999

 العدلية. من مجلة الأحكام  1449المادة رقم   5
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،  1" ن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكلأعقد  لتزم بمقتضاه الوكيل    "القانون المدني الفلسطيني بأنها
في تصرف   أخر مقام نفسه  عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً "  بأنها    فعرفها  الأردنيالقانون المدني  ما  أ

ن يقوم  أ نه " عقد بمقتضاه  لتزم الوكيل بأما قانون الموجبات والعقود اللبناني عرفه بأ،  2" جا ز معلوم
نه  أ بعمل قانوني لحساب الموكل"، في حين عرفه القانون المدني السوري والمصري ذات التعريف ب

 .3ن يعمل بعمل قانوني لحساب الموكل" أ"عقد بمقتصاه  لتزم الوكيل ب 

انها: "كلمة تقوم على ثلاث حروف اصول )الخاا، الصاد، الميم( وهي  ة  الخصومة تعرف لغكما أن  
ما المنازعة، والياني جانب وعاا والخصام: مصدر خاصمته مخاصمة وخصاما،  هحد أمرين  أتدل على  

ي ، ف4والخصومة: الجدل، وخاصمه مخاصمة وخصاما : جادله ونازعه ، والقوم تخاصموا: اختصموا"
 تضح لنا المقصود ، كما انه   5نها " مدافعة بين اثنين بتناز  ح  لدى قاض"أالاصطلاح ب حين تعرف ب

ان   حيث  الدعوى  وبين  بينها  يميز  والذي  المدنية  المحاكمات  اصول  قانون  خلال  من  بالخصومة 
الخصومة تنعقد من التاريخ الذي تم تبليغ لا حة الدعوى للمدعى عليه في حين نجد ان الدعوى تعتبر  

بدفع الرسوم ، واليانية قد تكون  مقامة بحالتين الاولى من التاريخ التي تم قيدها فيه وذلك بعد القيام  
 . 6من تاريخ تقديم طلب تاجيل دفع الرسوم 

لخصومة إاهرة قانونية تتكون من الأعمال الإجرا ية التي تبدأ بالمطالبة وتنتهي بالحكم والغرض وا
ساسي منها هو صدور حكم في المواو  بقصد حل النزا  وإزالة العقبات التي تحول دون مباشرة  الأ

نها تتكون من خصوم  إ نها مركبة من حيث  أميز هذه الظاهرة بتقامة دولة القانون، وتإالحياة القانونية و 
 . 7عوانه أ و مدعي عليه بالإاافة الى القااي المختص و أسواا كان مدعي 

 

 القانون المدني الفلسطينيمن مشرو   797المادة  1
 القانون المدني الأردني من 833والمادة   2
 من القانون المدني المصري  966من القانون المدني السوري والمادة  665المادة  3

الاسلامي ونظام  عبد الله ال خنين ، الوكالة على الخصومة واحكامها المهنية في الفقه  مشار اليه في    2/630روضة القضاة وطريق النجاة   4

   36، ص 2002، 15، ع  4المحاماة السعودي ، وزارة العدل ، مج  
،  15، ع  4عبد الله ال خنين ، الوكالة على الخصومة واحكامها المهنية في الفقه الاسلامي ونظام المحاماة السعودي ، وزارة العدل ، مج   5

 . 39، ص   2002
 .   2001لسنة   2التجارية رقم من قانون اصول المحاكمات المدنية و 55المادة   6

عبد الله الفرا، المعالجة التشريعية لمركز الخصم في القوانين الفلسطينية، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الاقتصادية   7
 579، ص  2012العدد الياني ،  ونيو ،   والادارية،
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الاتفاق الذي  فقد وردت جملة من التعريفات الفقهية، اذ عرفت بانها "الوكالة بالخصومة أما المقصود ب
م بين الخصم وبين وكيله، الذي يكون الاصل فيه انه من المحامين، من اجل اقامته مقام نفسه،  ت 

مام الجهات المختصة بنظر النزا  لقاا اجر، وبموجب سند خطي مصادق عليه حسب أوتمييل الخصم  
التوكيل بها فإذا . هذا التعريف محل نظر لأنه يفترض انعقاد الخصومة قبل  1  ما  نص عليه القانون"

من قانون الأصول نجد بأن الخصومة تنعقد تاليا لإقامة الدعوى وقيدها.    55رجعنا إلى نص المادة  
/ ب(  5لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاست ناف أو النقض دون محام مزاول.المادة )"  61"المادة  

نجدها    1999لسنة    3محاماة رقم  بشأن تعد ل قانون تنظيم مهنة ال  1999لسنة    5من القانون رقم  
نصت على ان ) لا يجوز النظر في الدعاوي امام محكمة العدل العليا دون محام مزاول ولا تقبل لا حة  
است نافية او لا حة دعوى او لا حة جوابية امام محكمة البداية دون ان تكون موقعة من محام مزاول  

 . مية الوكالة بالخصومة"( ففي اوا هذه النصوص يجب البحث في مدى صحة تس

تفاق الذي  تم في عقد  نه تعريف غير دقي ، كونه حصر في التعريف الإأ ويلاحظ على هذا التعريف ب
محكمة  المام أنه في الدعاوى المقامة أ  تبينالوكالة بالخصومة بين الخصم ووكيله وفي الواقع العملي 

قرباا الموكل والوكيل نتيجة تعذر قيام الموكل  أ حد  أن يكون عقد الوكالة بالخصومة بين  أدارية يمكن  الإ
ن التعريف لم  تطرق  أ لى  إاافة  مكانية عقد وكالة بالخصومة، بالإإالموقوف بشكل غير قانوني من  

ن يكون لقاا  أن تمييل الوكيل للموكل لا يشترط  أ لى التمييل القانوني من قبل غير المحامين، كما  إ
 و على سبيل التبر . أ و عا لية أنتيجة علاقات شخصية   ن يكون أجر ففي الواقع من الممكن  أ

" عقد  لتزم بموجبه الوكيل برفع الدعاوى والمرافعة فيها  وذهب بعض الفقهاا ايضا الى تعريفه بأنه  
  موكله ما لم التي تحفظ ح   والاجرااات  الاعمال  بحتى ختامها، ومراجعة طرق الطعن القانونية والقيام  

 . 2ذلك"  خلافنص عقد الوكالة على  

ليه بأنه تناول  ويبدو بان هذا التعريف كان الاقرب الى مفهوم الوكالة بالخصومة، لكن مما  ؤخذ ع
 اوجه التمييل القانوني بالوكالة بالخصومة، دون ان  تناول حدود الوكالة بالخصومة.

 
العالمية    عربي عبد الله ، الوكالة بالخصومة القضا ية في القانون الاردني : دراسة تحليلية تطبيقية ، رسالة دكتوراه ، جامعة العلوم الاسلامية   1

   12، ص  2015، الاردن ، 
،    1994للطباعة ، بغداد ،    ، شركة الحسام1وتطبيقاته العملية، ج    1969لسنة    83مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم   2

،  2005مشار اليه في مشار اليه في عمار المشهداني، الوكالة بالخصومة ) دراسة مقارنة( ، رسالة دكتوراه ـ جامعة الموصل، العراق،    89ص  
 .11ص
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بالخصومة   لنا تعريف الوكالة  الباحث ونتيجة للاختلاف أنه يمكن    تفاق ا    ابأنه ووفقا لما سب   رى 
لإحدى الوكلاا    راا ي  تم من خلاله إسناد صلاحيات تمييل الخصم أمام الجهات القضا ية المختصة

بموجب توكيل  نظم وف  صريح القانون بهدف إنهاا الخصومة لمصلحة الموكل، بحيث يكون التمييل  
 بالخصومة وف  ما جاا ببنود الوكالة ولا يجوز تجاوز هذه البنود او القياس عليها. 

الى خ المطلب الأول، ويعرج  الوكالة بالخصومة في  أنوا   الباحث  صا ص  وعلى اوا ذلك سيبين 
 الوكالة بالخصومة في المطلب الياني. 

   المطلب الول: أنواع الوكالة بالخصومة.

, 1و وكالة خاصة أ فقد تكون وكالة عامة    أنواعاً،واحت التشريعات النافذة في دولة فلسطين بأن للوكالة  
بموجب سند رسمي صدارها من قبل الموكل للوكيل  إن تكون الوكالة بالخصومة التي  تم  أ بحيث يمكن  

ن تكون مخصصة بالقيام بعمل محدد، أ و  أعمال  قد تكون على شكل وكالة عامة بالقيام بعدد من الأ 
سب  س ما  على  الوكالة  الأفر   الفي    الباحث   ناوليتوبناا  ثان  فر   في  وسنبين  العامة،  الوكالة  ول 

 .الخاصة

 : الوكالة العامة.ولالفرع ال 

جازت ذلك  أنوا  الوكالة بالخصومة فبعض التشريعات  أ راا على اعتبار الوكالة العامة من  اختلفت ال
 نوا  الوكالة بالخصومة. أخر رفض اعتبار الوكالة العامة من وبعضها ال

و الوكالة المطلقة ويكون التوكيل فيها بتفويض الموكل لوكيله  أة  االوكالة المفو نها"  أ ب  السنهوري وعرفها  
و وكلتك للمطالبة بجميع  أنت وكيلي في كل شيا  أيقول الموكل للوكيل    أنصلاحية كاملة للتصرف ك

 .2"حقوقي

إذا كانت الوكالة بلفظ  نه "  أمشرو  القانون المدني الفلسطيني تطرق للوكالة العامة حيث نص على  و 
يعد من أعمال الإدارة  و   ،عام لم يقترن بما  واح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة

  ،ووفاا الد ون   ،ستيفاا الحقوق إو   ،الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة

 

 ( من مجلة الاحكام العدلية 799مادة ) 1
 259ص   ،1979 ،26   الاداب،كلية  - جامعة بغداد   الاداب،فاال احمد، التوكيل بالخصومة، مجلة   2
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وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسر   ،وكل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول
 .1"ت لحفظهإليه التلف وشراا ما يستلزمه الشيا محل الوكالة من أدوا

إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن    "على ما  لي:    الأردني من القانون المدني    837نصت المادة  و 
من    838كذلك نصت المادة    ،"بما  واح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ

كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا   " القانون ذاته على ما  لي:  
  ."لنو  العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات 

الوكالة الواردة    -1  "أنقانون المدني المصري على  المن    701المادة  فبين في    المشر  المصري   امأ
لفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنو  العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل  أفي  

لم تزد مدته على ثلاث سنوات    إذايجار  دارة الإعمال الإأ عد من  يو   -2دارة  عمال الإأ لا في  إصفة  
ل التصرف عماأ كل عمل من    اً ضيأويدخل فيها    ،ووفاا الد ون   ،ستيفاا الحقوق إعمال الحفظ والصيانه و أ و 

ليه التلف وشراا ما يستلزمه  إو المنقول الذي يسر   أوبيع البضاعة    ،دارة كبيع المحصولتقتضيه الإ
 ".ستغلالهدوات لحفظه ولإأالشيا محل الوكالة من 

للتصرف بالخصومة لا تخوله    صريحاً   ن الوكالة العامة التي لا تتضمن نصاً أ ي الى القول بأوذهب ر 
وهذا  ،  و بناا على نص صريح في الوكالةأصيل  لا للأإن التصرف لا  يبت  التصرف في الخصومة، لأ

القضا يةما أكدت عليه الإ التوكيل    المصرية  جتهادات  بالخصومة لا يعطي صلاحيات  العامة  بأن 
 .2ذن خاص إللمرافعة وممارسة إجرااات أخرها لكونها تتطلب 

ن تكون الوكالة بالخصومة  أنه لم يمنع  أحيث    ،يأخالفه هذا الر ن القضاا الفلسطيني  أحين نجد  في   
مره أالوكاله تعني تفويض واحد "  ن  أ حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية ب ،على شكل وكالة عامة

ويكون الخاص بتقييد    ،لى نوعين عام وخاص إنها تنقسم  أوحيث    ،مرقامته مقامه في ذلك الأإلخر و 
ليه به حتى لو استيني منه  إوكل  أراده الوكيل فيما  لإ إطلاقما العام فهو  أ  ، الوكيل في خصومه معينه

 

 ( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني .801المادة ) 1
قضت محكمة النقض المصرية في حكمها بانه " ح  التقااي رخصة لكل فرد في الالتجاا الى القضاا ام المرافعة  2

من القانون المدني فهي النيابة في الخصومة للدفا     1-   702تستلزم وكالة خاصة وفقا للمادة    امام القضاا والتي
من قانون المحاماة " مشار اليه في   25امام القضاا وقد اختص بها القانون اشخاصا معينين حسبما تقتضي المادة  

سوعة الذهبية، الاصدار  (، المو 633ص  ،1965- 5-27جلسة  30لسنة    308م ق طعن محكمة النقض المصرية ر 
 .  744، ص   10المدني، ج 
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لفاظ وكلمات بل بما  رد في متنها  أن وصف الوكاله لا يكون بما تعنون به من  أ بعينها. وحيث    أمورٌ 
تفسير  أن  أ وبما    ،من مقاصد ومعاني الوكالإمر  ختصاص إه وغا تهما من وجودها من  رادة طرفي 

ليها  إستند  إولما كانت الوكاله التي    ،ليه دون خروج عنهإن تصل  أ وصلاحيات المحكمة التي عليها  
لفاظ جاات في متنها تشير بما لا  د  مجالًا  أ وردناه من  أ وعلى ما    ،ساسقامة الدعوى الأ إالوكيل في  

ستيناا البيع والشراا إلى توكيل المحامي سهيل عاشور وكاله عامه بإن نية المتعاقد ن بها ذهبت  أللشك  
ن الوكيل أوبما    ة،دار مما تعني توكيله بباقي التصرفات الجا ز التوكيل بها قانوناً وكذلك الحفظ والإ

جل حمايه حقوق  أ قامة الدعاوي منه مباشره من  إنها تخوله بذلك الح  بإ فسالف الذكر محامياً مسجلاً 
ن الوكاله تمنحه  و اسم الخصم في الوكاله نظراً لأأ الخصوص الموكل به    لى ذكر إموكله دون الحاجه  

لى خلاف  إولما كانت محكمة المواو  ذهبت    .رصيل لغايات حمايه ح  هذا الأخين يحل محل الأأ
ن سبب الطعن  رد على الحكم الطعين إاله تفسيراً مخالفاً لمضمون ما جاا فيها لذلك فذلك وفسرت الوك

 .1مما يستوجب نقضه 

عليه أن يقوم بإعطاا وكالة عامة للشخص المجاز  ىً  و مدعأحيث يستطيع الخصم سواا أكان مدعياً  
خرى عن  أبتوكيله بتمييله أمام المحاكم المختصة بناا على وكالة عامة تتيح له القيام باجرااات    قانوناً 

 .2الوكيل وليس فقل الوكالة بالخصومة من باب التسهيل على الخصم 

 الفرع الثاني: الوكالة الخاصة.

للوكيل في مسالة    نها " هي التي تعطي أب   الخاصةعرف تقنين الموجبات والعقود اللبناني منه الوكالة  
لا فيما عينته  إو التي تمنحه سلطة خاصة محددة، وهي لا تخوله ح  التصرف  أو عدة مسا ل معينة  أ

 3و العرف"أعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتصية نو  العمل و الأأمن المسا ل 

بالخصومة عن كل لفاظ العموم كان يقول وكلتك  أن الموكل يستعمل  أوقد تكون الوكالة خاصة مع    "
 4نه  تعل  بنو  واحد من التصرفات"ن هذا التوكيل خاص لأ إد وني على مد ن معين ف

 

 . 2018/ 9/10الصادرة بتاريخ  2018/ 1250حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم   1
 599صمرجع ساب ،  الفرا ، المعالجة التشريعية لمركز الخصم في القوانين الفلسطينية،  2
 تقنين الموجبات والعقود اللبناني 777المادة  3
 259ص  مرجع ساب ، احمد، التوكيل بالخصومة، 4
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الخاصة حيث نص على    أيضاو  الوكالة  تناول  الفلسطيني  المدني  القانون  الوكالة   -1"    أنمشرو  
ع ارورية  الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المعينة فيها وما  تصل بها من تواب 

الوكالة الخاصة في نو  معين من أنوا  الأعمال القانونية  -2  .تقتضيها طبيعة التصرف والعرف الجاري 
 .1"  تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات 

لا بد من وكالة خاصة في كل عمل وليس من    -1  نه "أ على  نص     قانون المدني المصري الوفي  
  ،وتوجيه اليمين  ،  والتحكيم  ،قراروالإ  ،والصلح  ، ات برعوالت  ،والرهن،  يعبدارة وبوجه خاص في العمال الإأ 

عمال القانونية تصح ولو لم  نوا  الأ أ والوكالة الخاصة في نو  معين من    -2مام القضاا  أوالمرافعة  
الوكالة الخاصة لا    -3ذا كان العمل من التبرعات إلا  إالتخصيص،    يعين محل هذا العمل على وجه

مور من توابع ارورية  مور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الألا في مباشرة الأ إتجعل للوكيل صفة  
 2"لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري  وفقاً 

" الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على    نأ ب  الأردنيواح في القانون المدني  فقد    الأردني ما المشر   أ
لا إذا كانت خاصة فليس للوكيل  إف  -1مر يقبل النيابة:  أذا اشتملت كل  إوعامة    ،مور معينةأو  أمر  أ

مور المعينة فيها وما  تصل بها من توابع ارورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها  مباشرة الأ
التبرعات فلا بد من التصريح    امباشرة المعاواات والتصرفات عد ذا كانت عامة جاز للوكيل  إو   .2

لنو     محدداً   خاصاً   دارة والحفظ يستوجب توكيلاً عمال الإأ " كل عمل ليس من  وبين ذات القانون    ،3" بها
 . 4" العمل وما تستلزمة الوكاله فيه من تصرفات 

كد أ" الخصومة من النظام العام ومن واجب المحكمة الت أنة على الأردنيمحكمة العدل العليا  قضت و 
ن البحث إو لم  ير، و أثير الدفع من قبل الخصوم  أطراف الدعوة كافة سواا  أمن صحة الخصومة بين  

الشكلية الأ الدفو   الدفع مقدم على بحث  فبهذا  الدعوى، وعليه  المتعلقة بميعاد وتقديم  ن خلو  إ خرى 
بالوكالة المعطاة للمحامي ال    يجعلها وكالة غير صحيحة عملاً   هوكيل من ذكر الخصوص الموكل 

ن الوكالة المعطاة للمحامي الوكيل التي خلت إ /ج من القانون المدني، وبالتالي ف834/1حكام المادة  أب
مام محكمة العدل العليا لا تخوله  أمن ذكر الخصوص الموكل به وهو الطعن بقرار تسريح المستدعي 

 

 ( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني .800المادة ) 1
 من القانون المدني المصري  702المادة  2
 من القانون المدني الاردني 836المادة  3
 من القانون المدني الاردني 838 4
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ويكون الدفع بعدم الخصومة مقبولا    ،وتكون الدعوى مقامة ممن لا يملك ح  تقديمها  قامة هذه الدعوى إ
 1والدعوى مستوجبة الرد "

ن الوكالة  ألى  إة تشير  الأردنيتمييز  الجتهادات القضا ية الصادرة عن محكمة  ن الإأ يتبين للباحث  و 
خول الوكيل  تذا كانت الوكالة بالخصومة إنه " أن تكون وكالة خاصة حيث قضت بأ بالخصومة يجب 

المحامين لمخاصمة المدعى عليهم، ف بالخصومة تحتاج  لإتوكيل  الوكالة  توكيل خاص وف  إن  لى 
المادة  أمقتضيات   ،    838حكام  المدني  القانون  تمييز حقوق    -من  قرارات  تاريخ    98/ 405راجع 

الوكالة    أ، وحيي5/2005/ 30تاريخ    160/2005و    7/1998/ 23تاريخ    98/   1131،    4/98/ 22
المميزتين   من  فإالمعطاه  وعليه  بالمخاصمة،  توكيله  من  تخلو  علي،  مبروك  الوكيل  الوكالة  إ لى  ن 

قامة هذه الدعوى عن  إالمعطاة من الوكيل مبروك للمحامي ماهر الطراونة لا تخول المحامي المذكور  
 . 2المميزتين" 

عدام صحتها حيث  نإالرد في حالة  عليها  الوكالة الخاصة  ترتب    أنخر لها على  آكدت في حكم  أو 
  " الرقم  إقضت  تحمل  التي  الخاصة  الوكالة  لكون  مردودة  اده  المستدعى  المدعي  دعوى  ن 

والمعطاة من السيد نا ل حتاملة إلى السيد طارق حتاملة والتي بموجبها قام الأخير    6038/2009
الدعوى لغايات رفعها وأن هذه الوكالة لا تخول الوكيل طارق   بتوقيع وكالة المحامي الوكيل في هذه

بتوكيل المحامين لعدم وجود نص صريح فيها بتوكيل المحامين كما لا توجد للمستدعى اده مصلحة  
 .3" أو صفة لإقامة هذه الدعوى 

الوكالة وكالة  ن تكون  أنه يجوز  أ خر لها بآكدت في حكم  أجتهادات القضا ية الفلسطينية  ن الإأفي حين  
ن وصف الوكاله لا يكون بما تعنون  أوحيث  نه "  أعامة ولا تقتصر على الوكالة الخاصة حيث قضت ب

رادة طرفي الوكاله إمر تفسير  أن  أومعاني وبما    ،وكلمات بل بما  رد في متنها من مقاصد   ،لفاظأبه من  
ليه دون خروج عنه  إن تصل  أوصلاحيات المحكمة التي عليها    ختصاص إوغا تهما من وجودها من  

لفاظ جاات  أوردناه من  أوعلى ما    ،ساسقامة الدعوى الأإليها الوكيل في  إولما كانت الوكاله التي استند  
لى توكيل المحامي سهيل عاشور  إن نية المتعاقد ن بها ذهبت  أفي متنها تشير بما لا  د  مجالًا للشك  

 

، مجلة نقابة المحامين ،    1996سنة    1695ص    95/ 303قرار الصادر عن محكمة العدل العليا الاردنية رقم  ال 1
 156، ص 2015مشار اليه عفيف غطاشة ، الوكالة في الخصومة ، رسالة ماجستير ، جامعة القدس ، 

   2/2/2008هي ة خماسية تاريخ  2051/2007رقم محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية  2
 .  21-06-2011الصادر بتاريخ  -  2011لسنة   702حكم محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم   3
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وكذلك    ،ستيناا البيع والشراا مما تعني توكيله بباقي التصرفات الجا ز التوكيل بها قانوناً إوكاله عامه ب
قامة الدعاوي  إنها تخوله بذلك الح  بإن الوكيل سالف الذكر محامياً مسجلًا فأوبما    ،دارهالحفظ والإ

م الخصم  و اسأالخصوص الموكل به    لى ذكرإجل حمايه حقوق موكله دون الحاجه  أمنه مباشره من  
ولما كانت ، صيل لغايات حمايه ح  هذا الأخيرن يحل محل الأأ ن الوكاله تمنحه في الوكاله نظراً لأ

وفسرت الوكاله تفسيراً مخالفاً لمضمون ما جاا فيها لذلك   ،لى خلاف ذلكإمحكمة المواو  ذهبت  
 .1" ن سبب الطعن  رد على الحكم الطعين مما يستوجب نقضهإف

الدستورية   المحكمة  فقهاً نه  أحكامها بأحدى  إة في  الأردنيقضت  المستقر  التوكيل  أ  وقضااً   " من  ن 
قل )الخصومة( وما تستلزمه الوكاله فيها من حيث النو  على الأ  خاصاً   بالخصومة يستوجب توكيلاً 

يست من عتبار الخصومة لإ من القانون المدني ب  838حكام المادة  أب  )الخصومة( من تصرفات عملاً 
ما من  أن تكون خاصة من حيث النو  فقل،  أن الوكالة بالخصومة يجب  أ دارة والحفظ، على  عمال الإأ 

ن الخصومة كتصرف قانوني من قبيل المعاواات، وقد تكون عامة، لأ  ةحيث المحل فقد تكون خاص
ذا كانت الوكالة خاصة فليس  إمور معينة، و أو  أمر  أذا اقتصرت على  إن الوكالة تكون خاصة  أوحيث  
وما  تصل بها من توابع ارورية تقتضيها طبيعة التصرفات    ،مور المعينة فيهالا مباشرة الأإللوكيل  

عملا بها  المادة  أب  ص الموكل  المدني  836حكام  القانون  التفسير  أوحيث    ،من  قواعد  من  ن  أن 
 2التخصيص يحدد التعميم " 

ب عدم الخلل بين الوكالة العامة التي ترد بلفظ عام والتي لا تخول  نه يجألى  إشارة  وهنا لا بد من الإ
نوا  الوكالة  أدارة ، وبين الوكالة العامة بالخصومة التي هي في حقيقتها نو  من  عمال الإأ الوكيل سوى  

حيث    ،خاصاً   ن الوكالة بالخصومة تستوجب توكيلاً أذلك    ،نها متعلقة بالخصومة القضا يةألا  إالخاصة  
ولو لم  رد ذكر    ، ي شخص أقامة الدعوى اد  إوكالة العامة بالخصومة تخول الوكيل صلاحية  ن الأ

قامة الدعاوى ولو لم  تم تحد د مواو   إاسم ذلك الشخص في الوكالة، وكذلك تخول الوكيل الح  في  
ن سند  أ، حيث  ما  راه مناسباً   خاذ ت إوسع للوكيل في  أنها تعطي صلاحية  ألى  إاافة  الدعوى، وبالإ

ذا إوسع بكيير من حيث صلاحيات الوكيل عنه في سند الخاصة، وبالتالي  أالوكالة العامة بالخصومة  
جرااات إو يقام عليه من دعاوى وكل ما  تخذ اده من  أ كانت الوكالة تتناول كل ما يقيمه الموكل  

 

 2018/ 9/10الصادرة بتاريخ  2018/ 1250حكم محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى رقم   1
  1/1/2014بتاريخ  5273المنشور في العدد  2/2013/ 23تاريخ  2/2014قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم  2

 57، مشار اليه في عبد الله ، الوكالة بالخصومة القضا ية في القانون الاردني ، ص  1508ص 
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لى التمهيد لها، وقد تكون خاصة تحدد إبها    و يقصد أ و مترتبة عليها  أقانونية متعلقة بدعوى قا مة  
 .1ي لوازمها"  أجراا المذكور بها وهي تشمل توابع العمل الضرورية و بالإأبدعوى 

والشروط  بالخصومة  العامة  للوكالة  المحددة  التنظيم  شروط  بين  اختلاف  أنه  وجد  الاشارة  وتجدر 
لة العامة تتيح لها عدم ذكر اسم الجهة  الخاصة بالوكالة الخاصة، ويتجسد ذلك في ان طبيعة الوكا

التي قام بمخاصمتها وعدم الاشارة الى مواو  الدعوى، على عكس ما اوجبته الوكالة الخاصة التي  
اكدت على ارورة تضمين الوكالة بهذه التفاصيل المتعلقة باسماا الخصوم ومواو  الدعوى مرتباً  

 .2ؤثر على صحته رد الدعوى في حال وجود جهالة كون عدم وجودها  

ولكن تكون على  ،  وكالة خاصة وليست وكالة عامةعبارة عن  ن الوكالة بالخصومة  أ ويرى الباحث ب
وهذا النو  من الوكالة   ،جرااات الخصومةإنها تكون وكالة خاصة بالخصومة في جميع  إولهما  أشقين  

ي أاتخاذ    أوي دعوى  أقامة  إجرااات الخصومة من  إجراا من  إي  أبالخصومة يمكن الوكيل بالقيام ب
ن تكون  أما الش  الياني فهو  أنه  توكل في جميع اجرااات الخصومة للوكيل مهما كانت،  أي  أجراا  إ

لا القيام بإقامة دعوى إو بإجراا معين وهذه الوكالة لا تخول الموكل  أالوكالة خاصة بخصومة معينة  
ن  تجاوز الحدود والصلاحيات الممنوحة  أمعينة تم تحد دها في الوكالة دون غيرها، ولا يجوز للموكل 

نه يمكن  خصومة وكالة عامة لأن تكون الوكالة بالأ نه لا يمكن  أله بموجب هذه الوكالة، ويرى الباحث  
لذا   ،ن  تم تجاوزهاإو   ،ها من قبل الموكل للوكيل لغايات معينة عطاإ ن تستغل اد الموكل من خلال  أ

 ن  تم حصر الوكالة بالخصومة على الوكالة الخاصة دون الوكالة العامة. أ توجب 

لب ثان خصا ص الوكالة  وبعد أن تناولنا في هذا المطلب انوا  الوكالة بالخصومة، سنبين في مط
 بالخصومة.  

 المطلب الثاني: خصائص الوكالة بالخصومة. 

للقواعد   جزا من هذه الخصا ص يكون وفقاً و   ، تتميز الوكالة بالخصومة بوجود خصا ص تنظم عملها
بالوكالة  ة  خاصللقواعد ال  خر يكون وفقاً ، والجزا الولأفي فر     سأتحدث عنها  تيوال  لوكالةلالعامة  

 . فر  ثانفي   يتم بيانهوالتي س  بالخصومة

 

 وما بعدها 54ص  مرجع ساب ، الأردني،عبد الله، الوكالة بالخصومة القضا ية في القانون  1
 .  55ص  الأردني، مرجع ساب ،عبد الله ، الوكالة بالخصومة القضا ية في القانون  2



 

17 
 

 : خصائص الوكالة بالخصومة التي تتفق والقواعد العامة للوكالة. ولالفرع ال 

 .نها ملزمة للجانبينأى إلاافة نها من العقود الراا ية، بالإ أ تتميل هذه الخصا ص ب

 : الوكالة بالخصومة من العقود الرضائية  ولاا أ

خير تمييل رادة الوكيل، حيث يسند للأإرادة الموكل مع  إتنعقد الوكالة بالخصومة في الحالة التي تتواف   
نشاؤها  إنعقادها، حيث يمكن  مام المحكمة المختصة دون اشتراط شكل معين لإأول في خصومته  الأ

ثبات لا  و رسمي، ويكون الغرض من الكتابة هو الإأكان بسند عادي أو بالكتابة سواا أبصورة شفوية 
 . 1نعقاد للإ

الرجل بالخصومة عند    انذا كإ" و عن خاصية الراا ية بالعقد  السرخسي    مام شمس الد نلإاوقال  
قوى أ  ذا عرف الموكل ومعرفتهإن معرفة القااي بالوكالة  تم  لأ   ،القااي يعرف الموكل فهو مسموح

رفه لم يقبل ذلك منه حتى يشهد للوكيل على الوكالة شاهدان  ريد  عن لم يإمن شهادة الشهود عنده، و 
ذا حضر خصم  دعي لموكله قبله مالا وذلك الخصم يجحد وكالته فالقااي يقول للوكيل إن الوكيل  أبه  

م لا  أن هو ذلك الرجل  دري من  زعم له الح  الأمن الناس قد وكلك، ولكني لا    ن رجلاً أقد عرفت  
قامته البينة على الوكالة من جهة ذلك  إمن    عرف ذلك الرجل فلهذا لا يجد الوكيل بداً ني ما كنت لألأ

 .2"الرجل الذي  دعي الح  له

ن عقد الوكالة  أالتي يقصد بها  ن عقد الوكالة بالخصومة من العقود الراا ية، و أ ويرى الباحث هنا ب
الموكل  إي  أرادتين  إلتقاا  إنعقاده  بالخصومة  تطلب لإ  قبل  من  وقبول  الوكيل سواا  أيجاب  كان  أو 

جل  أشكل معين من    ىلإو  أصيغة معينة    ىلإن هذا العقد لا يحتاج أو   ،و كان محاميأ   عادياً   شخصاً 
ثباته وليس  إجل  أنه  تم كتابة هذا العقد والتوقيع عليه فقل من  أرادتين، و نعقاده بل يكفي تلاقي الإإ
 نعقاده.إ

 : الوكالة بالخصومة من العقود الملزمة للجانبين  ثانياا 

 

 . 25صمرجع ساب ،  المشهداني، الوكالة بالخصومة،   1
مشار اليه    16، دار المعرفة، بيروت ، دون سنة طبع ، ص    3، ط19الامام شمس الد ن السرخي، المبسوط، ج   2

،  ص  2019الوكالة بالخصومة ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الاوسل ، الاردن ،  في ابراهيم موسى الفليح ،  
23 
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ن العقد الملزم لجانبين  إثر الملزم للعقد حيث  ساس الأ أمن امن تقسيمات العقود هو تصنيف على  
لجانب واحد في الحالة التي  رتب   اً ن يكون العقد ملزمأعلى عات  الطرفين، ويمكن    إلتزامات  نشئ  
 .1على عات  طرف واحد   إلتزامات العقد 

  و مد ناً أ اً كان دا نأمتقابلة في ذمة المتعاقد ن سواا  إلتزامات نه يطل  على العقود التي تفرض إحيث 
وكالة الخاصة التي تكون بين الوكيل والموكل له في في ذات الوقت تسمية العقود الملزمة للجانبين، ال

ن الموكل في هذا النو  من العقد  لتزم بدفع  أعلى ذمتهم، حيث    إلتزامات عقد الوكالة بالخصومة ترتب  
ارار التي تسبب بها نتيجة تنفيذ الوكالة، لى المصاريف التي قام بدفعها والأإتعاب للوكيل بالإاافة  أ
ن يقوم بمباشرة الخصومة عن موكله وتمييله  أيه بموجب عقد الوكالة بالخصومة  ما الوكيل فيتوجب علأ

ن عقد الوكالة  أتؤكد    الإلتزامات   هليها الخصومة، وهذ إوصلت    المراحل التيطلاعه على  إ فيها والقيام ب
 .2بالخصومة هو من العقود الملزمة لطرفين

في ذمة الموكل، فعدم    إلتزامات نشاا  إنه لا يمكن  أن هذا العقد ملزم لجانب واحد  ترتب عليه  أوالقول ب
وما يصيبه من ارر يعوض عنه   ،جر للوكيل  رتب عليه عدم قدرته على دفع مصروفاتهأعطاا  إ 

 .3عتباره من العقود الملزمة لجانب واحد فهو من العقود الملزمة لجانبين إ وبالتالي لا يمكن  ،ذلك

متقابلة بمعنى أن السبب في قيام الوكيل    الإلتزامات المفرواة بين الوكيل والموكل تعد    الإلتزامات و 
  و مدعياً أ  كان مدعياً أن السبب في دفع الموكل سواا  أجر، و أبالدفا  عن الموكل هو حصوله على  

 . 4مام المحاكم المختصة ببذل عناية الرجل المعتد أجرة هو القيام بالدفا  عنه وتمييله عليه للوكيل الأ

 عتبارها وكالة بالخصومة. إ الفرع الثاني: الخصائص ب
من العقود    هانأنها من عقود المعاواة، كما  أ وردت عدة خصا ص للوكالة بالخصومة ومن امنها  

 تي: للآ عتبار الشخصي وفقاً ى الإ نها قا مة علأنها تتميز بأ، كما للازمةاغير 

 

 .  27ص  مرجع ساب ، التكروري، سويطي، مصادر الالتزام،  1
 31ص مرجع ساب ،  المشهداني، الوكالة بالخصومة، 2
بن مه 3 العربي  ماجستير،  جامعة  الوكالة، رسالة  لعقد  القانوني  النظام   ، بوذرا   والعلوم  هبة  الحقوق  كلية   ، يدي 

 .  15، ص  2016السياسية، الجزا ر ،  
مرعي،   4 تعريجمال  في  الح   حماة  بالخصومةفاموقع  الوكالة  الالكتروني:  ت  الرابل  على   ،-https://jordan

lawyer.com/ مساا.الساعة اليامنة  28/9/2022، تاريخ الزيارة 

https://jordan-lawyer.com/
https://jordan-lawyer.com/
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 : الوكالة بالخصومة من عقود المعاوضة. ولاا أ

كان الوكيل بالخصومة  أتعتبر الوكالة بالخصومة من العقود التي تحق  فا دة ومنفعة لأطراف العقد سواا  
ه، فيقوم الوكيل  ؤ عطا إ لما تم    طرافه  تلقون مقابلاً أن  أو الموكل، حيث  تميز هذا النو  من العقود ب أ

ن الموكل يقوم  أجر، في حين  أمام القضاا مقابل  أبالخصومة بأداا خدمات قانونية وتمييل الموكل  
مام  أوالتي تتميل بتمييله    ،نتفا  بهاجر للوكيل مقابل الحصول على الخبرة القانونية والإبدفع هذا الأ

ف لذا  اإالقضاا،  في  والموكل  الوكيل  بين  المتبادل  المقابل  الوكالة  ن  عقد  يجعل  بالخصومة  لوكالة 
 .1بالخصومة من عقود المعاواة 

وإعطاا صفة المعاراة لعقد الوكالة بالخصومة جاا كونها هي الصفة السا دة والغالبة في الوكالة 
الوكالة  تقااون   النو  من  هذا  العاملين في  أغلب  لكون  المقدمة، أبالخصومة  الخدمات  مقابل  جراً 

أجراً مقابل    هالي الذ ن لا  تقااون بالرغم من وجود بعض الحالات من الوكلاا الذ ن يكونون من الأ 
تمييل الموكل في الخصومة أمام المحاكم بالرغم من قلة هذه الحالات في الواقع العملي، وهذه الخاصية  

عتبارها من عقود المعاواة عن عقد التبر  الذي  تم تقديمه في  إ هي ما ميزت الوكالة بالخصومة ب
 . 2صل دون مقابل على سبيل التبر  الأ

الموكل القيام بأداا    على  على أن  الأردنيالقانون المدني  حيث نص في    نيالأرد وأكد على ذلك المشر   
جر المتف  عليه للوكيل عند قيامه بأداا المهام الموكلة له بموجب سند الوكالة، وفي حال عدم الأ
نه يستح  أجر الميل، لكونه من  إجر وكان الوكيل من العاملين به، ففي هذه الحالة فتفاق على الأالإ

 . 3غير القا مة على التبر  العقود 

تعاب  أن من ح  المحامي الحصول على بدل  أ ب  الأردني  نقابة المحامين النظاميينوبين كذلك قانون  
بالإاافة  ع له  الموكلة  بالأعمال  قيامه  بإن  بسبب   ستيفااإلى حقه  الوكيل  بدفعها  قام  التي  النفقات 

 .  4القضية التي قام بإيكالها له الموكل

 

 30صمرجع ساب ، المشهداني، الوكالة بالخصومة،   1
   22ص  الفليح ، الوكالة بالخصومة،   2
 من القانون المدني الاردني  857المادة  3
 1972من قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة  45المادة  4
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المحاماة   تنظيم مهنة  قانون  فبين في  الفلسطيني  المشر   تقااي الأأأما  المحامي  تعاب ن من ح  
والمصروفات القضا ية التي قام بدفعها في القضية الموكل بها، وذلك بشرط القيام بإرفاق مستندات 

 . 1دفعه لهذه المصروفات تؤيد 

شترط أن  ابأنه  الأردنيويرى الباحث بأن المشر  الفلسطيني في جز ية المصروفات تميز عن المشر  
بالمطالبة  إك  ايكون هن الحقيقة وعدم التعسف  بالمصاريف، وذلك لإإهار  المتعلقة  للمستندات  رفاق 

رفاق المستندات هو منع الوكيل إ ن الهدف من طلب  إبالحقوق من قبل الوكيل بمواجهة الموكل حيث  
من المطالبة بأكير من حقه الذي كفله له القانون وعدم التحا ل على النصوص القانونية بالمطالبة  

 كبر من التي يستحقها.أبالغ بم

تعاب للموكل  بن الوكيل  تفاق على الأ إنه في حال وجود  أ وبين قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني  
ستيفاا ما يعادل ما يستحقه من المبالغ المحصلة لحساب إ القيام بنه يجوز للمحامي  إوالموكل له، ف

أن يستوفي ما يعادل ما يستحقه من المبالغ    -1" ب  تعاموكله عندما يقوم الموكل بالتخلف عن سداد الأ
حجز الأوراق والمستندات   -2وذلك في حال تخلف الموكل عن تسد دها.    ،المحصلة لحساب موكله

لا  ؤثر ذلك على أي ميعاد محدد أستيفاا حقه في الأتعاب المتف  عليها شريطة  إالمتعلقة بموكله لحين  
يسقل ح  الموكل في مطالبة    -3إجراا قانوني  ترتب على عدم مراعاته سقوط الح  فيه.    تخاذ لإ

محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ  
 .2  نتهاا وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليهإ

ي ذات القانون صلاحيات لمجلس نقابة المحامين القيام بتعيين لجان لدى  وأعطى المشر  الفلسطيني ف
مر الذي ساهم في حل النزاعات  ، الأ3للنظام الداخلي  تعاب وفقاً نقابة المحامين تكون مهمتها تحد د الأ

طراف  ستمرار النزاعات بين الأ إالتي تقوم بين الموكل والوكيل في الوكالة بالخصومة والحيلولة دون  
 في عقد الوكالة بالخصومة.
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الخصومة دون مقابل    أطراف   أحد نه قد يقوم بعض المحامين بالدفا  عن  أفي الواقع العملي نجد  و
ن هذه ألا  إنصاف المظلوم،  إحقاق الح  و إهداف مهنة المحاماة هو  أ   أحد تعاب، وذلك لكون  أو  أمالي  

 1ر.ج أنها مقابل أالخطوة لا تغير الواع الحالي للخصومة و 

ن يقوم بتكليف  أ من صلاحيات نقيب المحامين    على أنالفلسطيني  قانون تنظيم مهنة المحاماة  وواح  
المواطنين مره كل سنة   أحد أي محام مزاول بالقيام بخدمة مهنية مجانية تتعل  بمهام عمله بالدفا  عن  

ب له  التي  يبت  الحالة  في  بدفع  أ وذلك  للقيام  المالية  المقدرة  له  تتوافر  ولا  فقير  الشخص  جور  أن 
 .2المحامين 

و قام بإهمال واجب  أوفي حال رفض المحامي تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها من النقيب دون سبب 
 3الدفا  في المهمة الموكلة بها  تعرض للعقوبات المسلكية 

فيما  تعل  بتنظيم التكليف من قبل نقيب المحامين على    ةالفلسطينيلا حة آداب مهنة المحاماة    ت وبين
لإقامة     لتزم المحامي بقبول التكليف الموجه إليه من النقيب بتمييل متهمين في قضايا جزا ية، أو"   نه  أ

على المحامي المكلف من و   ،طعون إدارية أو دعاوى حقوقية لمصلحة المواطنين وقضايا الصالح العام
النقيب أو من قبل القضاا بالدفا  عن أحد المتهمين أو الخصوم القيام بالدفا  عنه على أكمل وجه، 

ري، وبعد إبلاغ الذي ولا يح  له أن  تقااى منه أي أتعاب، أو أن يعتزل التكليف؛ إلا لسبب جوه
 .4" كلفه بهذا الأمر

الفلسطيني  أو   المشر   الجزا ية  في    يضاً أكد  أنه    الفلسطينيقانون الإجرااات  المحكمة "  على  تسأل 
نتدب له ر يس  إللدفا  عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب اعف حالته المادية    ختار محامياً إالمتهم إذا  

لمدة لا  المحكمة محامياً  المهنة  إجازة  مارس  قبل حصوله على  أو مارس  تقل عن خمس سنوات،   
 . 5"  المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاا مدة لا تقل عن سنتين

 

 . 17ص  مرجع ساب ، عبد الله، الوكالة بالخصومة القضا ية في القانون الاردني، 1
 م بشأن تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني.1999( لسنة 3من قانون رقم )  7  –أ  – 2مفقرة  44المادة  2
 م بشأن تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني. 1999( لسنة 3ب من قانون رقم )  – 2مفقرة  44لمادة   3
 من لا حة آداب مهنة المحاماة 20المادة  4
 2001لسنة   3من قانون الإجرااات الجزا ية رقم  244المادة  5
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تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة  وبين ذات القانون على أنه "   
 1"  المحكمة السابقة، وتصرف الأتعاب من خزنة 

تعاب في الحالات التي  أ و  أن الوكالة بالخصومة قد تكون دون مقابل مالي  أ   ،وبالتالي  تضح لنا هنا
ن عقد الوكالة بالخصومة من  أ ن لا يفسر بأمر يجب  يصعب على الوكيل القيام بأداا اليمن، وهذا الأ

ستينا ية  الاو منفعة، والحالات  أي  نه من عقود المعاواة التي تقوم على مقابل مالأ عقود التبر  فالأصل  
نساني مجتمعي في خدمة  إتكون بغرض المساعدة القانونية من قبل نقابة المحامين التي تساهم بدور  

 ين. يالمواطنين الفلسطين 

 .2عتبار الشخصي : الوكالة بالخصومة تقوم على الإنياا ثا

في عقد الوكالة بالخصومة    ىن تراعأمور المهمة التي يجب  ن شخصية الوكيل بالخصومة من الأإ
نجاح عقد الوكالة وتحقي  إن شخصية الوكيل مهمة في  أهميتها في  أ وتكمن    ،كير من شخصية الموكلأ

ن  تمتع الوكيل  ألذا  توجب    ،و منفعهأالغرض منها بالنسبة للوكيل وهو الحصول على مقابل مالي  
خلاقه ود نه وسنه وحالته  أن  أكما    ،والمؤهلات العلمية  ،بالكفااة العالية  والتمتع  ،حترافبالخصومة بالإ

ن التركيز على  أ  الصحية تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الموكل عند القيام بالتوكيل بالخصومة، علماً 
 .3جز ية شخصية الموكل بالخصومة عند التعاقد معه قد تتسبب في تفويت فرصة العمل على نفسه 

النو و  الذاتية  هذا  بالأهمية  التعاقد  نظر  بالفرد   إلى   من  الوثوق  كونها تصب على  والموكل  الوكيل 
جراا أعماله حيث يجب أن  إن الموكل في العادة لا يقوم بتوكيل أي شخص للقيام بإ خر، حيث  ال

  يكون من معارفه أو محل ثقته أو بناا على معطيات معينة، وبذات الوقت لا يقبل الوكيل الوكالة من
 . 4بل  تم وف  معا ير معينة لديه   ينحد من الموكلأقبل أي 

القوانين المدنية المطبقة في فلسطين لم تحدد الشخص الذي يح  له  أونجد   في    ن يكون وكيلاً أ ن 
ن قام  ألا  إعنه في الخصومة،    مر لإرادة الموكل ليختار من يشاا وكيلاً وتركت الأ  ،الوكالة بالخصومة

 

 2001لسنة   3من قانون الإجرااات الجزا ية رقم  245المادة  1
يقصد بالاعتبار الشخصي بانه " هو ان تكون ذات الشخص او صفة فيه هو سبب رااا المتعاقد الاخر في التعاقد،   2

  36ص   المشهداني، الوكالة بالخصومة،او ان تكون هذه الذات او تلك الصفة شرطا معتبرا في العقد " مشار اليه في  
 . 159صب ، مرجع سا المشهداني، الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة،  3
، جامعة الكويت ،    2009  ، 1مشعل حياة، مدى جدية عنصر الاعتبار الشخصي في الوكالة " مجلة الحقوق،     4

 . 25ص  الفليح ، الوكالة بالخصومة، وما بعدها مشار اليه في   23ر العلمي ، ص شمجلس الن
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  ٦١في المادة    ٢٠٠١لسنة    ٢صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  أالمشر  الفلسطيني في قانون  
وفي   ،و النقض دون محام مزاول"أو الاست ناف  أ نه "لا تقبل دعوى في محاكم البداية  أ بالنص على  

وهو المحامي  بالخصومة في هذه الحالات    ن يكون وكيلاً أ هذه المادة هنا قام المشر  بتحد د من يمكن  
الموكل قبل قيامه بالتوكيل في القضايا الجزا ية أو الحقوقية ان  راعي ويأخذ بعين  فقل، ويجب على  

الى محامين متخصصين في مواو  النزا  الدا ر،   أن الموكل  لجأعتبار شخصية الوكيل، حيث  الإ
حيث    ،ايا الجزا يةكانت القضية جزا ية  بحث الموكل عن وكيل متخصص في القض  إذاففي حال ما  

دارة الملفات  إختصاص في مجال معين، ولديه سمعه جيده في  عنه الإ  اً ن يكون محامي معروفأ  توجب  
 .1خرآالنها ية التي  ترافع بها، حيث يكون هذا المعيار في التوكيل وليس أي معيار  الأحكامو 

بأ و  الاستعانة  المؤهلات أ همية  يمتلكون  الخبرة ومن  الخصومة    ، هل  الحقوق في  للدفا  عن  والقدرات 
ولا تتوافر لديه الفصاحة اللازمة   ،م حجتهيفي تقد   يكون صاحب الح  اعيفاً   اً حيانأ  نهأتتجسد في  

 .2ويمس بحقوق صاحب الح    والباطل حقاً  نقلاب الح  باطلاً إلى إ ؤدي  يمر الذ الأ

لا تتوافر لديه الكفااة   أن هذا الأمر بالغ الأهمية في الوكالة كون أن قيامه بتوكيل محامٍ   ،ويرى الباحث 
  ي ذ  لى توكيل محامٍ إ تجه الناس  ا في نظر الملفات قد  تسبب في إهدار الحقوق واياعها لموكله، لذ 

جزا ية أو    كانت أختلاف أنواعها سواا  إخبره ومعرفة في تخصصه لتمييله أمام المحاكم الفلسطينية ب
داريه حماية لحقوقه وخوفاً من خسارته للقضية، على الرغم من معرفته بأن أتعاب المحامي إحقوقية أو  

الخبرة والكفااة تختلف عن المحامي حد ث المزاولة للمهنة من حيث القيمة التي تكون مرتفعة    يذ 
 مقارنة بأتعاب المحامي حد ث المزاولة والخبرة.  حياناً أ

 . عقد الوكالة بالخصومة من العقود غير اللازمة: ثالثاا 

وم بعزل نفسه عن ق ن ي أنه يجوز للوكيل  أحيث    ،نها من العقود غير اللازمةأتتميز الوكالة بالخصومة ب
قبل    صلاحيات للموكل بعزل الوكيل  وأعطى القانون مرحلة من مراحل تنفيذ الوكالة،    ةيأفي  الوكالة  

عتبر هذه الخاصية  ت، و 3و قبل البدا في تنفيذ الوكالة أتمام التصرف القانوني محل الوكالة  إنتهاا من  الإ

 

 19ص  مرجع ساب ، عبد الله، الوكالة بالخصومة القضا ية في القانون الاردني، 1
 2دراسة مقارنة، ص  - الفليح، الوكالة بالخصومة  2
الاردنية، ط 3 الجامعة  منشورات  الاردني،  المدني  القانون  في  الالتزام  ،  1انور سلطان، مصادر  ،    1987، عمان 
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  و وكيلاً أكان موكل  أطراف العقد سواا  أبرز خصا ص عقد الوكالة بالخصومة حيث يستطيع  أمن  
م بتقييد و القيا أ  هخر، ويستطيع الموكل القيام بعزل وكيللى الطرف الإالقيام بفسخ العقد دون الرجو   

نه يجوز  أالوكالة الممنوحة له، في حين يمتلك الوكيل الح  في القيام بعزل نفسه، وبالتالي  تضح لنا ب
و بعد البدا أنهاا قبل القيام بالتصرف كان الإ أحد الطرفين سواا رادة المنفردة لأنهاا العقد بالإ إ القيام ب

 .1به  

" جرى  نه  أ ة حيث قضت بالأردنيالصادرة عن محكمة التمييز  القضا ية    جتهادات كدته الإأوهذا ما   
ن يعزل نفسه عن  أن عقد الوكالة من العقود غير اللازمة، ويجوز للوكيل  أ جتهاد القضا ي على  الإ

ب الدعوى  الحكم في  بعد صدور  المنفردةإالوكالة  المحكمة، لأ  ،رادته  اشتراط موافقة  شتراط  إن  ودون 
لا عندما تكون المحكمة على صلة بها،  إنسحاب الوكيل من الدعوى لا يكون  إعلى  موافقة المحكمة  

ن المحامي كان قد أن تفصل المحكمة في الدعوى فتنقطع الصلة بينها وبين الدعوى، وحيث  أما بعد  أ
نه توكل في الدعوى في مرحلة التمييز فقل، وطلب تبليغ  أدون على مذكرة التبليغ مشروحات مفادها  

  نفين في الدعوى، وكان على المحضر أعتزال الوكيل عن تمييل المستإ مما يشكل    نفين شخصياً أالمست
جراا ن يقوم بهذا الإأ ست ناف  نتهاا وكالته تبليغهم بالذات، كما كان على محكمة الإإ الوكيل ب  هخبر أوقد  
 . 2للنقض"  سقاط الدعوى، ولما لم تفعل فيغدو قرار المميز مستوجباً إقبل 

شارت الى حالة عزل الموكل للوكيل فنصت  أالعدلية حيث    الأحكاموأكدت على ذلك نصوص مجلة  
لِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَه  مِنْ الْوَكَالَةِ وَلَكِنْ إنْ تَعَلََّ  بِهِ حَ ٌّ آخَر  فَلَيْسَ لَه  عَزْل ه  كَمَا  نه "  أعلى   إذَا رَهَنَ لِلْم وَكِ 

لِ وَحِينَ عَقْدِ الرَّهْنِ وَبَعْدَ مَدِ نٌ مَالَه    ْ نِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْم وَكِ  ل ولِ أَجَلِ الدَّ لَ آخَرَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ ح  هِ وَكَّ
ومَةِ بِطَلَبِ الْم دَّ  لَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْخ ص  عِي لَيْسَ لَه   عَزْل  ذَلِكَ الْوَكِيلِ بِد ونِ رِاَااِ الْم رْتَهِنِ، كَذَلِكَ لَوْ وَكَّ

عِي لِلْوَكِيلِ نه "  أشار الى ذلك في ما  تعل  بعزل الوكيل حيث نصت على  أو   ،3"عَزْل ه  فِي غِيَابِ الْم دَّ
 ."فَااِ الْوَكَالَةِ عَلَى إيأَنْ يَعْزِلَ نَفْسَه  مِنْ الْوَكَالَةِ وَلَكِنْ لَوْ تَعَلََّ  بِهِ حَ   الْغَيْرِ كَمَا ذ كِرَ آنِفًا يَك ون  مَحْج ورًا  
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  نه أحيث نصت على    واوحاً   أكيرمر بشكل  لى ذات الأإ  الأردنيالقانون المدني    شارت نصوص أو 
شرط له ح     إذاو لكليهما رغم صحته ونفاذه  أ عاقد ها    أحد لى  إغير لازم بالنسبة    عقد الوكالة"يكون  

  ه لي إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة  إن يستقل بفسخه  أولكل منهما    -2و تقاض  أفسخه دون تراض  
 .1"  و شرط لنفسه خيار فسخهأ

  - 1- نه "ألى  إشارت  أتفاصيل العقد غير اللازم حيث   الأردنيقانون المدني  المن    176المادة وبينت  
شرط له ح  فسخه    إذاو لكليهما رغم صحته ونفاذه  أعاقديه    أحد لى  إيكون العقد غير لازم بالنسبة  

و  أليه  إكان بطبيعته غير لازم بالنسبة    إذان يستقل بفسخه  أولكل منهما    -2و تقاض.  أدون تراض  
 شرط لنفسه خيار فسخه. 

في الحالة التي لا يستطيع الموكل عزل   ح عقد لازماً بن عقد الوكالة قد يص فإ صل  ستيناا على الأإو 
في    الأردنيمن القانون المدني    866-863في نصوص المواد    الأردنيلما بينه المشر     وكيله وفقاً 

تكون  لا في الحالة التي  إو كان صدور الوكالة لصالح الوكيل  أالحالة التي تتعل  الوكالة بح  الغير  
 .2وكالة بح  الغير  التتعل  بها و الحالة التي  أبموافقة من صدرت لصالحه 

  اً قانوني  اً نه عقد من العقود المرنة التي تستوجب تنظيمأ ويرى الباحث في ما  تعل  بالوكالة بالخصومة ب
الفلسطينيةألها، حيث   التشريعات  قانون مدني من امن  للقانون    ويوجد حالياً   ،نه لا  وجد  مشرو  

نقسام السياسي  المدني لم  تم المصادقة عليه لغاية اللحظة بسبب عدم انعقاد المجلس التشريعي عقب الإ
برزها المصادقة على القوانين، أوالتي    ،والذي نتج عنه تعطل عمل مهامه  ، 2006الفلسطيني في العام  

من القانون    43ي بموجب نص المادة  ستينا ية لفخامة الر يس الفلسطين إعطى صلاحيات  أ مر الذي  الأ
لذا  توجب المسارعة في   ،لإصدار قوانين في حالة الضرورة  2003ساسي الفلسطيني المعدل لسنة  الأ

فلسطيني  إ قانون مدني  بالخصومة و  صدار  الوكالة  بتمييزها عن    ،جراااتهاإراعي خصوصية  ويقوم 
مجتمعنا الفلسطيني والحاجة الماسة له في خرى، وذلك لأهمية عقد الوكالة بالخصومة في  العقود الأ

 حياتنا اليومية . 

 

 لمدني الاردنيالقانون ا 1فقرة  176المادة  1
، ص    1994عماد الهله، التزامات الوكيل تجاه موكله في عقد الوكالة المدنية، رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية ،   2

8   



 

26 
 

الطبيعة    في مبحث ثانٍ   سيبين الباحث خصا ص الوكالة بالخصومة،  عن  في هذا المطلب    الحد ث بعد  
 القانونية للوكالة بالخصومة. 
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 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للوكالة بالخصومة.

ومن امنها ارورة    ،جراااتهاإقانونية تنظم عملها وتحكم    اً حكامأنها تتطلب  أ تتميز الوكالة بالخصومة ب
والعناصر الر يسية للوكالة بالخصومة، والخصا ص التي تتميز   ،الوكالة أطرافركان لها تحدد أوجود 

ول أفي مطلب    سيبين الباحث لما سب     ص بها عقود الوكالة بالخصومة عن غيرها من العقود، ووفقا
 . حدود واوابل الوكالة بالخصومة  في مطلب ثانٍ  سيبينكالة بالخصومة، و الو  أركان

 المطلب الول: أركان الوكالة بالخصومة. 
كما غيرها من   والسبب   ،والمحل  ،الراا  :ركان وهي تطلب تحق  الوكالة بالخصومة توافر عدد من الأ

النو  من الوكالة ولا    االبطلان لهذ ركان  رتب  هذه الأ  أحد ن تخلف  إ، وحيث  سا ر العقود الراا ية
لى ركن  إعرج في فر  ثان  يول ركن الراا، وسأبين في فر   ي لما سب  س  المترتبة له، ووفقاً   الاثار يحق   
 بين في فر  ثالث ركن السبب. يس خيراً أو  المحل،

 ول: ركن الرضا.الفرع ال 
ثم    ولاً أيجاب  فيصدر الإ  ،تانمتعاقب   مانهأن با رادتالإ اتان  ميز هترادتين وتإالترااي عبارة عن تطاب   

لتزام ، إنشاا  إثر قانوني معين والذي  تميل بأداث  حإلى  إرادة  له ، حيث تتجه الإ   يصدر القبول مطابقاً 
و صدورها من  أيز  م رادة كالطفل غير المصدورها من قبل شخص معدوم الإ  عدم  رادة تستوجب وهذه الإ

ثير  أالذاتية تحت ت   اهتراد إ نعدمت  إو من جهة  أ و مرض،  أ قد الوعي لسكر  او صدورها من فأ مجنون،  
وبالتالي  توجب في عقد ،  1و مهزلة أجتماعية  إ ثر قانوني كمجاملات  أحداث  و كانت تتجه لإأ يحاا  الإ

 . 3من قبل الموكل وقبول من قبل الوكيل   2يجاب إن يكون هنالك أالوكالة بالخصومة 

 

وما بعدها، مشار اليه في عفيف غطاشة ، الوكالة في الخصومة،    184مصادر الالتزام ، ص    -السنهوري، الوسيل   1
   43، ص 2015رسالة ماجستير ، جامعة القدس ، 

يجَابمجلة الاحكام العدلية تعرف  ( من  101المادة ) 2 ل  كَلَامٍ يَصْد ر  مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَْ نِ لِأَ   الْإِ جْلِ إنْشَااِ التَّصَر فِ  بانه" أَوَّ
 وَبِهِ   وجَب  وَيَيْب ت  التَّصَر ف  "

ثَانِي كَلَامٍ يَصْد ر  مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَْ نِ لِأَجْلِ إنْشَااِ التَّصَر فِ    مجلة الاحكام العدلية تعرف القبول بانه "( من  102المادة ) 3
."  وَبِهِ َ تِم  الْعَقْد 
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مر معين وتعهدهما  أب  المتعاقد نن العقد التزام من قبل  أالعدلية على    الأحكامكدت نصوص مجلة  أ
لا بقبول الوكيل،  إ" التوكيل عقد لا  تم    أنجتهادات القضا ية التي قضت بكدت عليه الإأوهذا ما  ،  1به 
نتفت الوكالة إ  خر مقبول قانوناً آي دليل  أو من  أجراا العمل الموكل فيه  إذا لم  يبت هذا القبول من إف

ذن فمتى كان المطعون عليهم  إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول من الوكيل، و إلا مجرد  إولم  ب   
ن  أن الطاعن قد تمسك بلرفعه بعد الميعاد القانوني، وكا  ست ناف الطاعن شكلاً إقبول    مقد دفعوا بعد 

نعدام  لإ  طلاقاً إالوكالة لم تنعقد    فإنعنه    علان الحكم المستانف ليس وكيلاً إ ليه  إالشخص الذي وجه  
ولم   ،لم تقبل من الوكيلذا كانت  إن مجرد صدور التوكيل منه لا  يبت قيام الوكالة  أقبول الوكيل، وب

ست ناف  قام قضااه بعدم قبول الإأي عمل يفيد هذا القبول، وكان الحكم المطعون فيه قد  أيصدر منه  
ن يحفل بتحقي   أعتبار الوكالة قا مة لمجرد صدور التوكيل الرسمي من جانب الطاعن دون  إ على    شكلاً 

 .2ب نقضه والقصور في التسبيب مما  بطله ويستوج  ،بمخالفة القانون   ن هذا الحكم يكون معيباً إدفاعه، ف

رادتين  إ العقد التعبير عن    ان  تبادل طرفأ نه  توجب لكي  نعقد العقد ارورة  أ وبين المشر  الفلسطيني ب
القانون  أما المشر  الاأ،  3نعقاد العقد معينة لإ أواا   متطابقتين في حال عدم وجود   ردني فبين في 

خر وتوافقهما  بقبول الحد المتعاقد ن  أيجاب الصادر من قبل  بين الإ رتباط  إ   نهأ بالمدني في تعريقه للعقد  
، وهو ذاته  4"خرويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآ   ،ثره في المعقود عليهأعلى وجه  يبت  

يجاب رتباط الإإ"  نعقد العقد بمجرد  نه  أ والمصري حيث نص على    الأردنين  ا ليه المشرعإشار  أما  
 5نعقاد العقد "واا  معينة لإأبالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من 

همية في تحقي   أ رادة المتعاقد  ومهما في كافة العقود، متى كان لإ  اساسياً   ن الراا يعتبر ركناً إف  ،لذا
المنوي  الأ بالإإثر  لذا  توجب  التعاقد  أ لى  إاافة  حداثه،  هناك  أهلية  يكون  وقإ ن  جراا بول لإيجاب 

 .6واستكمال متطلبات العقد 
 

 " العقد التزام المتعاقد ن امرا وتعهدهما به"  أنة الاحكام العدلية تنص على  من مجل 103المادة  1
مشار اليه سيد احمد، عقد الوكالة فقها وقضاا، دار الكتب القانونية ، دار شتات   24/6/1954جلسة    197الطعن   2

 45،  ص2014للنشر والبرمجيات ، مصر ،
 مشرو  القانون المدني الفلسطيني 74المادة  3
 قانون المدني الاردنيال 87المادة  4
 من التقنين المدني المصري  89من القانون المدني الاردني ويقابلها المادة  90المادة  5
عناد الناصر، مدى قانونية البيع في الوكالة العامة للاصول والفرو  ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الاوسل ،   6

 . 17، ص  2015الاردن ،  
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الركن  وإ بين  ن هذا  تواف   بها  يكون  التي  الحالة  بالخصومة  إولى  رادتين الأإ  تحق  في  الوكيل  رادة 
جو(  تعاب )الأوالتي تكون على ماهية العقد والخصومة والأ  ،رادة الموكل صاحب الخصومةإواليانية  

 . 1التي  تقاااه الوكيل بالخصومة

" الوكالة عقد   بأنالنقض المصرية    محكمةهذا الركن حيث قضت  لى  إجتهادات القضا ية  شارت الإأو 
خر  آي دليل  أو من  أجراا العمل الموكل فيه  إذا لم  يبت هذا القبول من  إلا بقبول الوكيل، فإلا  تم  

ذن إبقبول من الوكيل، و يجاب بها من الموكل لم يقترن  إلا مجرد  إنتفت الوكالة ولم  ب   إ  مقبول قانوناً 
لرفعه بعد الميعاد القانوني،    ست ناف الطاعن شكلاً إفمتى كان المطعون عليهم قد دفعوا بعدم قبول  

ن الوكالة لأ   علان الحكم المستانف ليس وكيلاً إ ليه  إن الشخص الذي وجه  أ وكان الطاعن قد تمسك ب
ذا كانت  إتوكيل منه لا  يبت قيام الوكالة  ن مجرد صدور الأ نعدام قبول الوكيل، وبلإ   طلاقاً إلن تنعقد  

قام قضااه  أي عمل يفيد هذا القبول، وكان الحكم المطعون فيه قد  ألم تقبل من الوكيل ولم يصدر منه  
التوكيل الرسمي من جانب الطاعن  على اعتبار الوكالة قا مة لمجرد صدور    ست ناف شكلاً بعدم قبول الإ

 2بمخالفته القانون والقصور في التسبيب"  هذا الحكم يكون معيباً ن إن يحفل بتحقي  دفاعه، فأدون 

ن في الوكالة بالخصومة صادرتين  ارادت ن تكون الإأويتوجب تحق  ركن الراا في الوكالة بالخصومة  
ن تكون خالية من عيوب أ لى  إاافة  هلية، بالإهلية فلا يعقل صدورها من شخص عديم الأأ عن ذي  

 .3ستغلال والتغرير من الغبن اه والإكر الراا وهي الغلل والإ

اافة الى  هلية القانونية بالإ ن تتوافر الأأ يتوجب لتحق  صحة الترااي في عقد الوكالة بالخصومة بو 
  ن يكون الوكيل عاقلاً أالعدلية نصت على وجوب    الأحكامن مجلة  أ، حيث  رادةعدم توافر عيوب الإ 

حيث   ،ذوناً أحتى لو لم يكن م ن يكون الصبي المميز وكيلاً أحيث يمكن  حتى لو لم يكن بالغاً  ومميزاً 
  .4لى الموكل وليس للوكيلإن الحقوق في العقد ستعود أ

 

 . 159ص مرجع ساب ، المشهداني، الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، 1
شهاوي، احكام عقد الوكالة  مشار اليه في ال  971ص    149رقم    5مج احكام النقض س    24/6/1954نقض مدني   2

   38في التشريع المصري والمقارن، ص
 . 159صمرجع ساب ،  المشهداني، الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، 3
من مجلة الاحكام العدلية على انه " يشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ، ولا يشترط ان يكون   1458نصت المادة   4

 لم يكن ماذونا، ولكن حقوق العقد عا دة الى موكله وليست اليه " إنبالغا ، فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا و 



 

30 
 

ن تكون من أيتوجب  هلية و أ   يمن شخص ذ صادراً  ن يكون التوكيل بالخصومة  أويتطلب الترااي  
ن يكون  أ  –يشترط لصحة الوكالة: أ    -1نه "  أعلى    الأردنيقانون المدني  النص  وي  ،الموكل والوكيل

على    43المادة    نص في  الأردنيالقانون المدني  ،  1ح  التصرف بنفسه بما وكل فيه "    الموكل مالكاً 
هلية لمباشرة  بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأ  كل شخص  بلغ سن الرشد متمتعاً  -  1  نه "أ

 " وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة - 2  حقوقه المدنية

ن يكون  أ على "    الأردنيقانون المدني  النص   حيث    يضاً أ   الوكيل  ن تكون لصالحأيجب    هليةن الأأكما  
ي شْتَرَط   نه "أالعدلية نصت على    الأحكامن مجلة  أو  2  الوكيل غير ممنو  من التصرف فيما وكل به "

بِي  الْم   مَيِ ز  وَكِيلًا وَإِنْ  أَنْ يَك ونَ الْوَكِيل  عَاقِلًا وَم مَيِ زًا، وَلَا ي شْتَرَط  أَنْ يَك ونَ بَالِغًا، فَيَصِح  أَنْ يَك ونَ الصَّ
لِهِ وَلَيْسَتْ بِعَاِ دَةٍ إلَيْهِ لَمْ يَك نْ مَأْذ ونًا، وَلَكِنَّ ح ق وقَ الْعَقْدِ عَاِ دَ   .3" ةٌ إلَى م وَكِ 

الفلسطيني    وإن قانون    أكد المشر   رقم  أفي  الفلسطيني  والتجارية  المدنية  المحاكمات  لسنة    2صول 
القانونية التي تتعل  بها  بالأ  ن يكون كل من طرفي الخصومة متمتعاً أنه يجب  أعلى    2001 هلية 

ن لم يكن له مميل قانوني تعين المحكمة المختصة  إ ف  عنه من يميله قانوناً ن  نوب  أ لا وجب  إالدعوى و 
 .4من يميله" 

ن يكون الموكل ممن يملك التصرف أ" يشترط لصحة الوكالة    نهأ على    القانون المدني العراقي  وينص 
توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقاً  به، فلا يصح  فيما وكل  توكيل صبي مميز    ،بنفسه  ولا 

ذن وليه، إذن به الولى، ويصح توكيله بالتصرف الذي  نفعه بلا  أولو    ص محضا   ف اار ارراً بتصر 
   نعقد توكيله موقوفاً   ن كان محجوراً إ له بالتجاره، ف ذوناً أن كان مإوبالتصرف الدا ر بين النفع والضرر 

 .5ذن وليه" إعلى 

للقيام    هلاً أ كان الموكل نفسه    إذالا  إنه " لا تصح الوكالة  أ نص تقنين الموجبات والعقود اللبناني بيو 
 .6ن يكون من ذوي التمييز " أهلية من الوكيل، بل يكفي بمواوعها، ولا تطلب هذه الأ

 

 قانون المدني الاردنيالمن  834 1
 قانون المدني الاردنيالن م 1/ 834المادة  2
 من مجلة الاحكام العدلية   1458المادة  3
 .  2001لسنة   2من قانون اصول المحاكماة المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  79المادة  4
 من القانون المدني العراقي  1فقرة   930المادة  5
 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 722المادة  6
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المدني    التقنين  الوكالة    -1"    أنهعلى    الأردنينص  الموكل مالكاً -أيشترط لصحة  يكون  ح     أن 
ن  أ   -ج  ،التصرف فيما وكل بهيكون الوكيل غير ممنو  من  ن  أ  -ليه، ب إالتصرف بنفسه فيما وكل  

 . 1ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة راا الخصم"  -2للنيابة  وقابلاً  يكون الموكل به معلوماً 
المصري على  المذكرة الإونصت   المدني  للتقنين  التمهيدي  العمل أيضاحية للمشرو   " ولما كان  نه 

ن يكون  أصيل مباشرة، وجب  لى الأإثره  أسمه  نصرف  إصيل وبالنا ب لحساب الأالقانوني الذي  برمه  
 . 2ن  ؤدي بنفسه العمل الذي وكل فيه ...." أوقت الوكالة في  هلاً أ الموكل 

هلية الواجبة  ن تتوافر فيه الأأثر العقد، فلا  لزم  أليه  إما الوكيل فلا  نصرف  أ"    وبينت ذات المذكره
  ن هذا العقد يكون قابلاً إفي عقد الوكالة ف  القانوني الذي وكل فيه، ولكنه لما كان طرفاً جراا العمل  لإ

ثراا  لا في حدود الإإ ه  إلتزاماتعن   ولاً ؤ بطل العقد لم يكن الوكيل مسأذا ما  إ ، ف  ذا كان قاصراً إللبطلان  
ن  إقد الوكالة، فن  تمسك ببطلان عأبلا سبب، ولكن لا يجوز للغير الذي تعامل مع الوكيل القاصر  

 3لا لمصلحة القاصر" إالبطلان لم  تقرر 
وهي  4عيوبهذه الحالات ل  أربع  بين  مشرو  القانون المدني الفلسطيني  الإرادة فإنما بالنسبة لعيوب  أ

 : وف  التي ستغلال وهيكراه والإالغلل والتغرير والإ
 . الغلط: ولاا أ

برام عقد لولا هذا التوهم لما إنه " توهم  تصور فيه العاقد غير الواقع فيحمله ذلك على  أيعرف الغلل ب
و  أ  ي  لقاي الغلل التأليه الشخص من تلقاا نفسه،  إنه "هو ما  نزل   أب  يضاً أوعرفه  ،  5قدم عليه "  أ

 6البسيل ، ولا يشمل الغلل الناشئ عن التغرير "  
" إذا وقع الغلل في رادة الواردة  حد عيوب الإأعتباره  إ تناول مشرو  القانون المدني الفلسطيني الغلل ب

تناول الغلل في المواد    الأردني، والمشر    7ماهية العقد، أو في السبب، أو في المحل، بطل العقد" 

 

 من التقنيين المدني الاردني 699المادة  1
 من المذكرة الايضاحية للمشرو  التمهيدي للتقنين المدني المصري  158المادة  2
 من المذكرة الايضاحية للمشرو  التمهيدي للتقنين المدني المصري   2فقرة   201المادة  3
 الغلل  -3التغرير والغبن -2الاكراه  -1ني في القانون المدني الاردني حصرها في ثلاثة:  المشر  الارد 4
الجد د،  5 ثوبه  في  الاسلامي  الفقه  الزرقا،  القانون    384ص    مصطفى  في  الغبن  الرشدان،  في محمود  اليه  مشار 

   92الاردني، ص 
 . 217ص  مرجع ساب ، ،التكروري، سويطي، مصادر الالتزام  6
 من مشرو  القانون المدني الفلسطيني 118المادة  7
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المدني    151-156 القانون  المادة  الأردنيمن  " أ ب  151، حيث بين في  الغلل  لا يعنه  فيما  إتبر  لا 
 .1" و العرفأ شياا و طبا ع الأأو دلت عليه الملابسات وإروف الحال أتضمنته صيغة العقد 

من الجسامة   ذا بلغ حداً إ  يكون الغلل جوهرياً   -1نه "  أعلى  شار التقنين المدني المصري  أمر  وكذلك الأ
على    عتبر الغلل جوهرياً ا و   -2برام العقد لو لم يقع في هذا الغلل  إبحيث يمتنع معه المتعاقد عن  

عتبارها كذلك لما  إ و يجب أعتبار المتعاقد ن إ ذا وقع في صفة للشيا تكون جوهرية في  إ -خص أ الأ
و صفة  أذا وقع في ذات التعاقد  إ  - لابس العقد من إروف ولما  نبغي في التعامل من حسن نية ب 

 .2"و هذه الصفة السبب الر يسي في التعاقد أصفاته، وكانت تلك الذات 
 : التغرير ثانياا 

يجوز إبطال العقد للتغرير إذا   "،  3نه " توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية " أعرف التغرير ب
كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقد ن أو نا ب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف  

يعد تغريراً تعمد السكوت لإخفاا أمر إذا ثبت أن المغرر به ما كان ليبرم العقد لو علم  و   ،الياني العقد 
 .4"إن كان له مقتض يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض  ،به

إذا كان التغرير صادراً من غير المتعاقد ن وأثبت المغرر به أن المتعاقد الخر كان يعلم بالتغرير    " 
على أنه إذا كان التصرف تبرعاً    ،وقت العقد أو كان من المفروض أن يعلم به، جاز له إبطال العقد 

 . 5تعاقد الخر لا يعلم بالتغرير وقت التصرفه يجوز للمغرر به أن يطلب إبطال العقد ولو كان المإنف

( من القانون  143نص المادة )  إن  وحيث  نه "  أجتهادات القضا ية حيث قضت بوهذا ما بينته الإ 
حتيالية قولية أو فعلية تحمله على  إالمدني  قد عرف التغرير بأن يخد  أحد العاقد ن الخر بوسا ل  

ست ناف وعلى اوا ما سب  أن تتحق   د  كان على محكمة الإالراا بما لم يكن ليراى به بغيرها، فق
وعدم تحق  التغرير )التدليس( كعيب من عيوب الإرادة    ،من صحة راا المميزة عند توقيع هذه الأوراق

وما إذا كان توقيع المميزة هو نتيجة    ،وهو استعمال خديعة توقع الشخص في غلل  دفعه إلى التعاقد 
والتيبت من توافر   ،حتيال لجأ إليها المميز اده عند توقيع هذه الأوراقاستعمال أساليب التضليل والإ

 

 من القانون المدني الاردني 151المادة   1
 من التقنين المدني المصري  121المادة  2
 ( من مجلة الاحكام العدلية  164مادة ) 3
 ( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني124مادة ) 4
 ( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني125مادة ) 5
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تفاقية أتعاب محاماة وعقد وكالة  إا  تواقيع متعددة من المميزة على أكير من  نتز إالعنصر المادي وهو  
بالخصومة، وعنصر معنوي وهو نية تضليل المميزة لتحقي  غرض غير مشرو  وهو الحصول على  

وذلك من خلال بينات الدعوى وخاصة    كأتعاب محاماة تصل إلى حد الغبن الفاحش،  ،  مبالغ كبيرة جداً 
المتناز   لمزعوم الإ قيمة الأتعاب ا دفعاتها وبالمقابل قيمة الأموال  أدا ها ومواعيد  تفاق عليها وكيفية 

ست ناف ذهبت باتجاه مغا ر عندما ذهبت إلى قانون نقابة المحامين وإعمال  عليها، وحيث إن محكمة الإ 
( المادة  عقد 46نص  هناك  أن  واعتبار  منه  ومن    اً صحيح   اً (  الإرادة  يشوبه عيب من عيوب  ثم  لا 

جتهاد القضا ي لمحكمة التمييز بهي تها العامة  تخفيض قيمة الأتعاب وعلى خلاف ما استقر عليه الإ
 .1فإن أسباب الطعن ترد عليه مما  توجب نقضه 

 2كراه الإ : ثالثاا 

كراه المبطل للراا  تحق  بتهد د المتعاقد  " الإ  أنكراه المبطل للراا بعرفت محكمة النقض المصرية الإ 
و  أخرى لا قبل له باحتمالها  أو باستعمال وسا ل اغل  أو بماله  أ المكره لخطر جسيم محدق بنفسه  

، 3ختياريا"إقرار بقول ما يم يكن ليقبله  التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمل على الإ
 .4يضاً أ خرى فانه قد يصدر من الغير أ وأحياناالمتعاقد ن  أحد من   كراه صادراً وقد يكون الإ

مشرو  القانون المدني    شارأرادة حيث  ضمنت التشريعات المدنية في الدول هذا العيب من عيوب الإتو 
بطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعيها المتعاقد الخر  إيجوز  "    لى نهإ  الفلسطيني 

تكون الرهبة قا مة على أساس إذا كانت إروف الحال  ،ح ، وكانت قا مة على أساسفي نفسه دون 
تصور للطرف الذي  دعيها أن خطراً جسيماً محدقاً  هدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف 

 

 . 27-03-2019محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ  -  2018لسنة   8301الحكم رقم  1
مجلة الاحكام العدلية الاكراه بانه " اجبار احد على ان يعمل عملا بغير ح  من دون رااه   من  948تعرف المادة   2

بالاخافة ويقال له المكره ) بفتح الراا ( ويقال لمن اجبره : مجبر ، وذلك العمل : مكره عليه ، وللشيا الموجب 
 للخوف : مكره به "

الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية ، اعداد حسن الفكهاني ،    21سنة    9/6/1970ن جلسة    36  142طعن رقم   3
، مشار اليه في الرشدان، الغبن    1022، الدار العربية للموسوعات ، ص    1982وعبد المنعم حسين ، الجزا الرابع ،  

 . 84في القانون المدني دراسة مقارنة ، ص 
 200ص   مرجع ساب ، ،طي ، مصادر الالتزامالتكروري ، سوي 4
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 راعى في تقد ر الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل    ،أو المال
 . 1"  رف آخر من شأنه أن  ؤثر في جسامة الإكراه إ

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقد ن، فليس للمتعاقد "    نه أعلى    مشرو  القانون المدني الفلسطينيونص  
المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم  يبت أن المتعاقد الخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن  

 .2" يعلم بهذا الإكراه 

ب وتبين بعد بن بتوكيل الأو قيام الإأكراه في الوكالة من خلال قيام الزوجة بتوكيل زوجها  ويتحق  الإ
 .3بطال الوكالة إكراه القيام ب ثبات الإإنه يجوز في حال إدبي فأكراه إن الوكالة مشوبه بأذلك ب

" يجوز  نه  أ كراه حيث نصت على  بطال العقد للإإ وبين نص مشرو  القانون المدني الفلسطيني حالة  
خر في نفسه دون ح ،  ذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعيها المتعاقد الإكراه  بطال العقد للإإ

 .4ساس "  أوكانت قا مة على 

كْرَاهَ الْم لْجِئَ نه "  أ كراه حيث نصت على  لى حالة الإإشارت  أالعدلية    الأحكاممجلة   يَك ون     كَمَا أَنَّ الْإِ
فَاتِ الْ  ابِقَةِ كَذَلِكَ فِي التَّصَر  ةِ السَّ فَاتِ الْقَوْلِيَّةِ عَلَى مَا ذ كِرَ فِي الْمَادَّ كْرَاه     ،فِعْلِيَّةِ م عْتَبَرًا فِي التَّصَر  وَأَمَّا الْإِ

فَاتِ الْقَوْلِيَّةِ فَقَلْ وَلَا ي عْتَبَ  فَاتِ الْفِعْلِيَّةِ غَيْر  الْم لْجِئِ فَي عْتَبَر  فِي التَّصَر  فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِخَرَ    ،ر  فِي التَّصَر 
كْرَاه  م عْتَبَرًا وَ  مَان  عَلَى  اتْلَفْ مَالَ ف لَانٍ وَإِلاَّ أَقْت لْك أَوْ اقْطَعْ أَحَدَ أعَْضَاِ ك فَأَتْلَفَ ذَلِكَ يَك ون  الْإِ يَلْزَم  الضَّ

كْرَاه  م عْتَبَرًا    الْم جْبِرِ فَقَلْ، وَأَمَّا ك وَأَتْلَفَ ذَلِكَ فَلَا يَك ون  الْإِ لَوْ قَالَ اتْلَفْ مَالَ ف لَانٍ وَإِلاَّ أَاْرِبْكَ أَوْ أَحْبِس 
مَان  عَلَى الْم تْلِفِ فَقَلْ حَيْث  كَانَ ذَلِكَ مِمَّا ي حْتَمَل  عَادَةً   .5"وَيَلْزَم  الضَّ

كراه من غير المتعاقد ن، فليس  ذا صدر الإإنه " أ على ن المدنيقانو ال شار فيأما المشر  المصري فأ
و كان من المفروض أخر كان يعلم  ن المتعاقد الأبطال العقد، ما لم  يبت  إن يطلب  أللمتعاقد المكره  

 . 6" كراه ن يعلم بهذا الإأ حتماً 

 

 من مشرو  القانون المدني الفلسطيني 1( فقرة 126المادة ) 1
 ( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني127المادة ) 2
   56ص  مرجع ساب ، غطاشة ، الوكالة في الخصومة ، 3
 م. 2012لسنة   4من القانون المدني الفلسطيني رقم  1فقرة   126المادة  4
 من مجلة الاحكام العدلية .  1007المادة  5
 من قانون المدني المصري  128المادة  6
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 .ستغلالالإرابعا: 

إذا استغل شخص في آخر حاجة ملج ة، أو طيشاً    نهألى  إشار  أ  مشرو  القانون المدني الفلسطيني
بيناً، أو هوى جامحاً، أو عدم خبرة، وجعله ذلك  برم لصالحه أو لصالح غيره عقداً  نطوي عند إبرامه  
على عدم تناسب باهظ بين ما  لتزم بأدا ه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، كان للطرف 

ويجوز للمتعاقد الخر أن  توقى إبطال العقد إذا  ، لتزامهإأو أن  نقص المغبون أن يطلب إبطال العقد 
ستغلال يكون للمتبر  أن يطلب  في عقود التبر  وليدة الإ   ، عرض ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن

ه لا تتناسب إطلاقاً مع ثروته أو مع ما قدر  إلتزامات إبطال العقد أو نقص قدر المتبر  به إذا أثبت أن  
 راعى في تطبي  الفقرتين السابقتين عدم الإخلال  ،  تبر  به في ميل الظروف التي تم فيها هذا التبر الم

 . 1الخاصة بالغبن في بعض العقود  الأحكامب

  ستغلال يسقل الح  في رفع دعوى الإبطال بسبب الإنه  أعلى  مشرو  القانون المدني الفلسطيني  ونص  
 2إذا لم  رفعها من شرعت لمصلحته خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة.

ومَةِ وَلَا  " نه أالعدلية ب الأحكامشارت مجلة أو  لَ مَنْ شَااَ بِالْخ ص  عَى عَلَيْهِ أَنْ   وَكِ  عِي وَالْم دَّ لِك لٍ  مِنْ الْم دَّ
ذا كانت إ  - 1نه "  أ لى  إمنه    129شار القانون المدني المصري في المادة  أو 3"  ي شْتَرَط  رِاَاا  الْخَرِ 

و مع  أحد المتعاقد ن لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فا دة بموجب العقد  أ  إلتزامات 
ل فيه خر قد استغن المتعاقد ال لا لأإن المتعاقد المغبون لم  برم العقد  أخر، وتبين  المتعاقد ال  إلتزامات 

ن  نقص أ و  أن  بطل العقد  أ، جاز للقااي بناا على طلب المتعاقد المغبون  و هوى جامحاً أ   بيناً   طيشاً 
 المتعاقد " هذا  إلتزامات 

ن  أ  ، علماً 4لة أمن نص يعالج المس  فلقد جاا خالياً ستغلال  لى الإإ  الأردنيولم يشر القانون المدني  
ستغلال وجمع بينه وبين الغبن في خذ بعيب الإأول قانون عربي  أهو    الأردنيقانون الموجبات والعقود  

 .5منه   214المادة 

 

 ( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني128المادة ) 1
 ( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني129المادة ) 2
 من مجلة الأحكام العدلية   1516المادة رقم   3
اليمني في  4 المدني  العراقي والقانون  المدني  المدني الاردني والقانون  القانون  الكافي في شرح  الحكيم،  المجيد  عبد 

 471، ص 1993عمان ،   ،  1ط  الشركة الجد دة للطباعة،  الالتزامات والحقوق الشخصية،
   102-101ص  مرجع ساب ، الرشدان ، الفبن في العقود الاردنية ، 5
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ن تتطاب   أركان عقد الوكالة بالخصومة هو ركن الراا والمقصود به  أول من  ن الركن الأأويتضح هنا ب 
رادتين، ولكي  تحق  هذا الراا هنا ويكون  هاتين الإن تتواف   أرادتي طرفي عقد الوكالة بالخصومة و إ

ن  تمتع طرفا عقد  أنه يجب  أي  أهلية قانونية صحيحة،  أ عن صاحب    ن يكون صادراً أفيجب    ،صحيحاً 
طراف العقد  أهلية التي حددها القانون لكل من  نعدام الأإوفي حالة    ،هليةالوكالة بالخصومة بهذه الأ

يضا  أهلية المتعاقد ن فيجب  أ غير موجود، وبالإاافة لتوافر    باطلاً   فإن عقد الوكالة بالخصومة يصبح
لا وهي الغلل والتغرير  إرادة،  ي عيب من عيوب الإأرادتهما من  إن تخلو  أجل صحة ركن الراا  أمن  
ن عقد الوكالة بالخصومة  إي عيب من هذه العيوب فأرادة المتعاقد ن  إصاب  أذا  إستغلال فكراه والإوالإ

 لكنه موقوف غير نافذ.يكون موجود و 

 الفرع الثاني: ركن محل  
  ومعيناً  ن يكون مشروعاً أالخصومة، ويشترط به  ويكون ركن المحل في هذا النو  من عقود الوكالة ه

 ت كانأسواا    مور الجا زة قانوناً مام القضاا من الأأن رفع الدعوى  أحيث    ،للتعامل به  ن يكون قابلاً أب
القضاا  أقامتها  إ الممكن  أ  حالياً مام  من  المستقبلإم  في  الوكالة    ؛قامتها  تتحق   الحالة  هذه  ففي 

ستحالة قانونية بضرورة حضور  إقامة الخصومة مستحيلة نتيجة  إذا كانت  إما في حالة ما  أبالخصومة،  
ن الوكالة هنا تعد باطلة  إو جز ية معينة فأو استجوابه في واقعة  أ داا اليمين  مام القضاا لأأالوكيل  

 .1نشا ها  إولا  تحق  الغرض من  ،نوناً قا

قامتها في  إو من الممكن  أمام القضاا  أن تكون قا مة  أوالخصومة هي محل هذا العقد ويشترط فيها  
  و تقتضي قيام الموكل بها شخصياً أقامة الخصومة مستحيلة استحالة قانونية  إذا كانت  إف  ،المستقبل

 .2ن الوكالة في هذه الحالة تعد باطلةإ اليمين فداا أو أستجواب مام القضاا للإأكالحضور 

 ن: اهذا الركن الخاص بمحل عقد الوكالة بالخصومة شرطلويشترط 

 

 

 

 

 . 159ص مرجع ساب ، المشهداني، الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، 1
 . 159ص المصدر نفسه،  2
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 وممكناا  ن يكون المحل موجوداا أ: ولاا أ

نه في حال ما أ، حيث  وموجوداً   ن يكون التصرف القانوني محل الوكالة ممكناً أيستوجب ركن المحل  
ن يكون هناك التزام بمستحيل، وبالتالي  أن الوكالة تكون باطلة فلا يعقل  إ ف  مستحيلاً ذا كان المحل  إ
 .1بطلان التصرفلكون الوكالة باطلة ت

الشرط  إشارت  أو  هذا  التشريعات حيث  أ لى  المصري في  غلب  المشر   القانون    132المادة  بين  من 
في   الأردنيشار المشر   أ" و   في ذاته كان العقد باطلاً   مستحيلاً   الإلتزامذا كان محل  إ"    نهأبالمدني  

في ذاته وقت التعاقد كان العقد    ذا كان المحل مستحيلاً إ"  نه  ألى  إمن القانون المدني    159المادة    ص ن
ذا كان محل إمن مشرو  القانون الفلسطيني "    132المادة  شار في  أما المشر  الفلسطيني فأ"    باطلاً 

 ." في ذاته وقت العقد، كان العقد باطلاً  مستحيلاً  الإلتزام

ذا كان محل إ  نه "أبة  الأردنيمحكمة التمييز  جتهادات القضا ية حيث قضت  الإ  يضاً ألى ذلك  إشارت  أو 
مستحيلاً  الوكالة  باطلاً إف  عقد  يكون  الوكالة  الإ  ،ن عقد  يسمى  بما  هنا  لنا  النسبية  وبين  و  أ ستحالة 

فالإ المطلقة  و إ ستحالة  باطلة  تعتبر  الوكالة  كانت  إن  فإذا  نسبية  تبين  إستحالة  التي  الظروف هي  ن 
 .2بطلانها من عدمه " 

  ن يكون ممكناً أن يكون محل عقد الوكالة بالخصومة  توجب أن التصرف القانوني الذي  توجب إلذا ف
ن الوكالة تكون هنا باطلة، ميل الحالة التي  تم فيها توكيل محامي للطعن  إ ففي حال استحالة تطبيقه ف

ست ناف و الحالة التي يكون بها حكم الإأو النقض في حكم فاتت به مواعيد الطعن،  أست ناف  في الإ
يقبل الطأ القانون، وميال ذلك  و النقض لا  التوكيل في التصرف   يضاً أعن بحكم  الحالة التي يكون 

نه  أالقانوني بها ممكن ولكن طبيعته لا تقبل التوكيل فيه ميل الحالة التي  نص القانون صراحة على  
للشهادة    ،يستوجب حضور صاحبه شخصياً  تتطلب حضور شخص  التي  كالحالة  الوكيل  و أوليس 

 . 3و حلف اليمين أستجواب مام القضاا للإأاشرة ارورة حضور الشخص مب

 

 

 . 66ص  مرجع ساب ، الشهاوي، احكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن، 1
 .    23/11/2006تاريخ  2006لسنة   3محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  2
الالكتروني:   3 الرابل  على  المهني،  الخطا  عن  للمحامي  المدنية  المسؤولية  التكروري،  عيمان 
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 للتعيين.  وقابلاا  ن يكون المحل معيناا أ: ثانياا 

ذا إنه  أحيث    ،للتعيين  و قابلاً أ  ن يكون التصرف القانوني معيناً أ ب  الخاص بالوكالة  ويشترط في المحل
، حيث  توجب هنا  تكون باطلةن الوكالة في هذه الحالة  إف  ،كان المحل غير معين وغير قابل للتعيين

في  تخر القيام بتعيين التصرف المنوي توكيل الشخص به بشكل تن آعندما يقوم شخص بتوكيل شخص  
 .1معه الجهالة 

بنوعه   ن يكون المحل معيناً أ" يكفي    أنه  على  مر حيث نص هذا الأ  القانون المدني الفلسطينيوتناول  
ذا لم  تف  المتعاقدان على درجة الشيا من حيث إتعيين مقداره، و ذا تضمن العقد ما يستطا  به  إفقل  

من صنف    ن يسلم شي اً أخر ، التزم المد ن بآو من إرف  أستخلاص ذلك من العرف  إجودته، ولم يكن  
 . 2" متوسل

ذا لم يكن  إ  -1"    أن حيث نص على  التقنين المدني المصري  لى ذلك المشر  المصري في  إشار  أو 
كد  المشر  أ، و 3"   لا كان العقد باطلاً إبنوعه ومقداره و   ن يكون معيناً أمعينا بذاته وجب    الإلتزاممحل  

الوكالة عقد يقيم الموكل   -نه "  أنص على    مر حيث على ذات الأ  الأردنيالقانون المدني    في  الأردني
      فقرة   834المادة  وبين ذات القانون في    ،خر مقام نفسه في تصرف جا ز معلومآ  بمقتضاه شخصاً 

المشر  الفلسطيني  ما  أ،  4  "للنيابة  وقابلاً   ن يكون الموكل به معلوماً أنه يشترط لصحة الوكالة "أج    /  1
ن  توافر في الوكالة الشكل الواجب توافره  أنه يجب  أ"مشرو  القانون المدني الفلسطيني على    فبين في

 .5"القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم  وجد نص يقضي بخلاف ذلكفي العمل 

ن عدم توافر  أللتعيين حيث  و قابلاً أ و التصرف القانوني محل الوكالة معيناً أن يكون العمل أويتوجب 
نفي الجهالة عن الشيا الموكل به ت ويكون على شكل    ،هذا الركن  وجب البطلان في التصرف المعين

 .6و قرار التحكيم  أجراا الصلح إو عند أ كان يكون التوكيل في رفع الدعوى في قضية معينة 

 

 . 67ص  مرجع ساب ، ،احكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن  الشهاوي، 1
 مشرو  القانون المدني الفلسطيني 130المادة  2
 من التقنين المدني المصري  133المادة  3
 / ج من القانون المدني الاردني.  1فقرة   834المادة  4
 من مشرو  القانون المدني الفلسطيني 798المادة  5
   61ص  مرجع ساب ،  غطاشة، الوكالة في الخصومة، 6
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  يشترط في التصرف القانوني محل عقد الوكالة بالخصومة ما يأتي: أن يكون التصرف القانوني ممكناً 
كانت الوكالة باطلة، كأن  وكله بالطعن في حكم بالاست ناف أو النقض بعد مرور   فإذا كان مستحيلاً 

ما لا يجوز    ،ست ناف أو النقض لا يقبل الطعن بحكم القانون المدة القانونية، أو الطعن في حكم بالإ
ي ممكن ولكن طبيعته لا تقبل التوكيل فيه؛ بل  وجب القانون أن يقوم به  ون التوكيل في تصرف قان

؛ ميل حضور الخصم أمام القضاا للاستجواب أو لحلف اليمين، أو حضور الشخص  حبه شخصياً صا
 لأداا الشهادة.  

 .الفرع الثالث: ركن السبب
السبب في عقد الوكالة بالخصومة لا يختلف عقد الوكالة عن غيره من العقود في أن يكون له سبب، 

كما أن السبب   ،الدفا  عنه وعن مصالحه وحما ته حيث يسعى الموكل إلى أن يميله المحامي في  
 بالنسبة للمحامي  تميل في الأتعاب التي  هدف الحصول عليها من العميل. 

كان من جهة الموكل  أنه الباعث الدافع للتوكيل سواا أ  تميل ركن السبب في عقد الوكالة بالخصومة ب
لى الحصول على  إتميل في الحاجة  ولى  ن الباعث للجهة الأأو من جهة الوكيل بالخصومة حيث  أ

ما الباعث للجهة اليانية  تميل في القيام بتقديم الخدمات والخبرات أمام القضاا،  أتمييل له في الخصومة  
  ومشروعاً   ن يكون صحيحاً أو مجاملة للموكل، وفي الحالتين يجب  أجر  أالقانونية بغرض الحصول على  

 .1وموجوداً  

  الإلتزام ذا لم يكن  إ نه "  أب  حيث نص   التقنين المدني المصري في  لى ركن السبب  إشار  أالمشر  المصري  
القانون    في  الأردنيما المشر   أ،  2"   داب كان العقد باطلاً و الأللنظام العام    و كان سبب مخالفاً أ   اً سبب

ونص ذات القانون  ،  “3ن السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد  أ"    نص على  الأردنيالمدني  
مشرو  القانون المدني سار  و ،  4ذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه "إنه " لا يصح العقد  أ  على

ولو لم  ذكر    مشروعاً   ن له سبباً أ " يفترض في كل عقد  نه  أعلى ذات النهج حيث نص على  الفلسطيني  

 

   .وما بعدها 159ص مرجع ساب ، المشهداني، الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، 1
 من التقنين المدني المصري  136المادة  2
 من القانون المدني الاردني 165المادة  3
 من القانون المدني الاردني 166المادة  4
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  مشرو  القانون المدني الفلسطينيوبين  ،  1ن سبب العقد غير مشرو  بطل العقد"أذا ثبت  إالسبب، و 
 .2ذا لم يكن له سبب ويبطل العقد "إ الإلتزام أ" لا  نش نهأ على

لى القضاا وذلك بهدف تقرير الح   إن محل عقد الوكالة بالخصومة  تميل باللجوا  أ لى  إ  وتجب الإشارة
على    ن يكون محل عقد الوكالة هنا مشروعاً أالمعتدى عليه وللمطالبة بالحقوق المكفولة له، ويتوجب  

 لى ارورة عدم مخالفته للنظام العام. إاافة الدوام، بالإ

فإن   ،مام القضاا عند وجود خصومةألكون الحضور    ويكون هذا النو  من التوكيل بالخصومة جا زاً 
 3ير مخالف للنظام العام في الدولة. غ مر مشرو  و أبهنا توكيل ال

ولها ركن الراا  أركان ر يسية،  أنه  تطلب لعقد الوكالة بالخصومة توافر ثلاثة  أويستنتج مما سب   
عيب ي  أرادتهما  إن لا يشوب  أن  تمتعا بالأهلية القانونية و أرادتي الموكل والوكيل و إوالمتميل في التقاا  

  ، ما الركن الياني فهو ركن المحل والخصومة هنا محل عقد الوكالة بالخصومة أرادة،  من عيوب الإ
فيها   ومعينة  أ ويشترط  ممكنة  تكون  هنا  أ ن  اليالث  والركن  للتعيين،  قابلة  الوكالة أو  لعقد  يكون  ن 

كيل هو الحصول  ما سبب الو أن  تم تمييله في الخصومة،  أ ليه فسبب الموكل هو  إبالخصومة سبب دافع  
ركان  ؤثر على عقد الوكالة  ن تخلف ركن من هذه الأأ جر مقابل تمييله للموكل، ويتضح لنا بأعلى  

ركان وعدم ن  راعي هذه الأألى الوكيل إلى بطلانه، لذا  توجب عند لجوا الموكل إبالخصومة ويؤدي 
 نشاا عقد الوكالة بالخصومة لتحقي  الغرض المرجو منه . إتجاوزها عند 

  في مطلب ثانٍ   سيتحدث الباحث ،  أركان الوكالة بالخصومة  عن  ول أفي مطلب    لحد ث اتم  ن  أبعد  و 
 حدود واوابل عقد الوكالة بالخصومة. عن 

 المطلب الثاني: حدود وضوابط عقد الوكالة بالخصومة.  
وعدم    ،بها  الإلتزامالخصومة    أطرافتتعدد حدود واوابل عقد الوكالة بالخصومة والتي  توجب على  

وعدم    ،ببنود عقد الوكالة بالخصومة  الإلتزاممخالفتها لتحقي  الغرض من وجود هذا العقد ومن امنها  

 

 من مشرو  القانون المدني الفلسطيني 1فقرة   138المادة  1
 من مشرو  القانون المدني الفلسطيني 135المادة  2
 70ص مرجع ساب ،  الشهاوي، احكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن،   3
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وعقد الوكالة    ،عاممخالفتها لتحقي  الهدف من الوكالة، وعدم مخالفتها للتشريعات الوطنية وللنظام ال 
 . خذ بها وعدم مخالفتهااوابل وحدود لتحقي  الغرض منه، وينبغي الأ  اشتماله بالخصومة  توجب 

  الإلتزام  في فر  ثانِ و ببنود الوكالة بالخصومة،  الإلتزامول أفي فر   سيبين الباحث وبناا على ما سب  
 بالتشريعات الوطنية السارية وعدم مخالفتها للنظام العام. 

 ببنود الوكالة بالخصومة.  الإلتزامول: ال فرع ال
بصيغة الوكالة بالخصومة وعدم تجاوزها، لكون التشريعات النافذة  ن  لتزم بما جااأ توجب على الوكيل  

 .1العدلية الأحكاموهذا ما واحته نصوص مجلة  ،جتهاد بالنص عدم القياس والإ  ارورة كدت علىأ

الصلح  إف قضايا  في  بالخصومة  الوكالة  على  مقصورة  بالخصومة  الوكالة  كانت  المحاكم  أذا  مام 
 إذا نه  أو النقض، كما  أست ناف  مام محاكم الإأن تستخدم الوكالة بالخصومة  أالفلسطينية فلا يجوز  

الحقوقية   الدعاوى  استخدامها في  يجوز  فقل فلا  الجزا ية  بالقضايا  تتعل   الوكالة    ي دعاو الو  أكانت 
 دارية.الإ

 لتزم الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة   -1نه "أمن مشرو  القانون المدني الفلسطيني نصت على    803والمادة  
يجوز للوكيل أن يخرج عن حدود     -2للموكل.  دون أن  تجاوز حدوده المرسومة إلا فيما هو أكير نفعاً 

، وكانت الظروف يغلب معها الظن بموافقة الموكل الوكالة متى كان  تعذر عليه إخطار الموكل سلفاً 
 " على هذا التصرف، وعليه أن  بادر بإخطار الموكل بتجاوزه حدود الوكالة

معين  و كان التمييل في جزا  أ كانت خلال فترة زمنية معينة    إذان الوكالة بالخصومة  ألى  إاافة  بالإ 
 فلا يجوز القيام بها.  ةنابإعطاا إ كانت لا تخول  إذان الوكالة أفلا يجوز تجاوزه، كما 

  نابة المعطاه لى الإإقانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني تطرق  ن  ألى  إفي هذا الصدد    وتجب الإشارة
للمحامي عند الضرورة سواا أكان    -ب نه "  أ من قبل المحامي الوكيل بالخصومة حيث نصت على  

خصماً أصيلًا أم وكيلًا أن  نيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً  
آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وامن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في  

 . 2"  لوكالة يمنع ميل هذه الإنابة، وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك الطوابعا

 

ِ من مجلة الاحكام العدلية "  14نصت المادة   1  " لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّص 
 م 1999لسنة   3م بشأن تعد ل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 1999لسنة  ( 5من قانون رقم )  4فقرة   2المادة  2
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هناك نصوص   إذانه  أحيث   الحالة  1نيابة  الجراا  إتمنع    كان  بهذه  يجوز  بالإ، فلا  الوكيل  نابة  قيام 
مام الجهات القضا ية  أجرااات القانونية  تمييل القانوني لكافة الإالبها، ويتوجب عليه القيام هو ب  الإلتزامو 

 . المختصة

ن  أالوكالة بالخصومة عقد يجب  ست ناف رام الله "إجتهادات القضا ية الصادرة عن محكمة  وبينت الإ
جرااات بما لا  تجاوز حدود ما  إوهي التي تحدد ما يجوز للمحامي الوكيل اتخاذه من    صحيحاً   أ  نش

وكاف لتمييزه عن غيره   ن  تم ذكر الخصوص الموكل به بشكل معلومأمر الذي  وجب  وكل به، الأ
 .2ونافي للجهاله 

لم  رد في قانون المحامين النظامين رقم  ن "  أجتهادات القضا ية الفلسطينية ب قضت الإ   وفي ذلك أيضاً 
المتعلقة بالوكالة    مالأحكاأي نص  لغي أو يعدل من    خاصاً   عتباره قانوناً إ وتعد لاته ب   1999لسنة    3

/ب( من  4العدلية )القانون المدني( بل إن النص الوارد في الفقرة )  الأحكامالمنصوص عليها في مجلة  
( من قانون المحامين النظامين والتي أجازت للمحامي أن  نيب عنه بتفويض موقع منه  20المادة )

ليه بموجب وكالته جاا منسجماً  وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكل إ
( من المجلة التي نصت على أنه )ليس لمن وكل بأمر أن  وكل  1466ومتوافقاً تماماً مع نص المادة )

عمل برأيك إذ للوكيل حين ذ أن  وكل غيره وفي  أ به غيره إلا أن يكون الموكل قد أذنه بذلك وقال له  
كل ولا يكون وكيلًا لذلك الوكيل( وجاا في شرح هذه  هذه الصورة الذي  وكله الوكيل يكون وكيلًا للمو 

بأن الوكيل الذي  وكله الوكيل   572في شرح المجلة على ص   الأحكامالمادة لعلي حيدر في كتابه درر  
نه لا  نعزل الوكيل الياني ببطلان وكالة  أبالإذن والتفويض هو وكيل للموكل وليس وكيلًا للوكيل حتى  

ف الموكل أو وفاته وينعزل الوكيل الأول والياني بوفاة الموكل ولما كانت الوكيل الأول بعزله من طر 
( من المجلة عرفت الوكالة بأنها تفويض أحد في شغل لخر وإقامة مقامه في ذلك 1449المادة )
  498ن الإنابة تدخل في مفهوم الوكالة كما فسرها علي حيدر في كتابه المذكور على ص أالشغل و 

التفويض والأمر والراا والمشي ة والإرادة والوصاية والتسلل وما أشبه ذلك. وتطبيقاً  بالتوكيل والإذن و 

 

تعرف النيابة بانها " حلول ارادة النا ب محل ارادة الاصيل مع انصراف الاثر القانوني لهذه الارادة الى شخص الاصيل 1
نون هو الذي يحدد هذا النطاق، ة قد صدرت منه هو ، والنيابة تكون اما نيابة قانونية اذا كان القارادكما لو كانت الا

ث هذا دكما في الولي والوصي والقيم ، واما ان تكون نيابة اتفاقية اذا كان الاتفاق هو الذي  تولى تحد د نطاقها، ويح
   37ص الفليج ، الوكالة بالخصومة، في عقد الوكالة ، مشار اليه في  

 ٢٠١٨لسنة  ١٥٣٢محكمة است ناف رام الله رقم  2
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المحامين فؤاد شحادة ورجا   الأردنيلذلك ولما كانت الوكالة العامة التي بموجبها وكل البنك الأهلي  
الإشراف   في  وفعلهم  وقولهم  لرأ هم  مفواه  مطلقه  عامة  وكالة  شحادة  وكريم  شحادة  ونديم  شحادة 
والمخاصمة وتمييل البنك في كل ما  تعل  بشؤونه بما في ذلك إقامة الدعاوي وإجراا التقااي والتصالح  

ن يظهروا بالنيابة عنه أمام  أة وغير المنقولة و والتسويات وإجراا جميع معاملات الرهن للأموال المنقول 
الرسمية ولهم في سبيل ذلك مجتمعين ومنفرد ن أن  وكلوا/  نيبوا من   الرسمية وغير  الدوا ر  جميع 

ن يعزلوا الوكيل أو يعينوا غيره. لذلك فإن  أو   ،يشااون من المحامين في جميع أو بعض ما وكلوا به 
تفويضاً وف  المعنى القانوني للوكالة ــ التي أعطيت من قبل الوكلاا    الإنابة ــ التي تعتبر توكيلًا أو

حدهم بموجب الوكالة العامة المعطاة لهم والعبارات الواردة فيها للمحامي أالمحامين المذكورين أو من 
ساري مسودى والتي بموجبها أقام المحامي المناب ـ المفوض ـ هذه الدعوى تكون مقامة من ذي صفة 

و  )ومتف   المادة  )20أحكام  فقرة   )4( والمواد  النظامين  المحامين  قانون  من  ب(  و  1449/ 
العدلية مادام أن الوكالة العامة تخول الوكلاا بتوكيل وإنابة وتفويض    الأحكام( من مجلة  1466و 1451

من يشاؤون من المحامين في جميع أو بعض ما وكلوا به لأن الإنابة في هذه الحالة تعتبر توكيلا من  
 1" الوكلاا بإقامة الدعوى 

ن  تجاوز الحدود أنه " لا يح  للوكيل  أحيث نص على  قانون الموجبات والعقود اللبناني    كد على ذلكأو 
 2المعينة في الوكالة " 

 بالتشريعات الوطنية السارية وعدم مخالفتها للنظام العام.  الإلتزام: يثانالفرع ال
ولقد نصت التشريعات الوطنية السارية على مجموعة من الحدود والضوابل على عقد الوكالة بالخصومة  

بعض  العدلية    الأحكامواحت مجلة    بها وعدم مخالفتها، وقد   الإلتزاموالتي يجب على أطراف هذا العقد  
عقد الوكالة بالخصومة لا  تطلب الوكالة ن  أ  وكالة بالخصومة والتي تتميل فيحدود واوابل عقد ال

 

 6/1/ 2011فصل بتاريخ  2010لسنة  96حكم رقم  1
 من قانون الموجبات والعقود اللبناني  1فقرة   799المادة  2
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نه " الوكيل بالقبض لا  أكده مشرو  القانون المدني الفلسطيني حيث نص على  أوهذا ما  ،  1بالقبض 
 .2ذن خاص من الموكل"إلا بإصومة لا يملك القبض خيملك الخصومة، والوكيل بال

المشر    أن  قانون  كما  في  بالخصومة  الوكالة  على  والضوابل  الحدود  بعض  بواع  قام  الفلسطيني 
، فقد نص على " أنه لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه يمين  2001لسنة    4البينات الفلسطيني رقم  

، "ونص على أنه لا يجوز التوكيل في  3الحاسمة أو قبولها أو ردها للخصم الأخر إلا بتوكيل خاص"
 .4تأدية اليمين" 

ومن الضوابل والحدود التي نصت عليها التشريعات الفلسطينية في قانون تنظيم مهنة المحاماة على  
والتي   ،ببعض القيود المفرواة عليه  الإلتزامالوكيل في حالة ما كان من المحامين بأنه قد أوجب عليه  

عن طرفين متخاصمين في    - أية "    تتميل في عدم جواز المحامي للقبول الوكالة في الحالات الت
بمقتضى وكالة عامة. ج  -دعوى واحدة. ب  نفس    -اد موكله  اد شخص كان وكيلًا عنه، في 

اد جهة سب  أن أطلعته على مستنداتها    -نتهاا وكالته. د إالدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد  
   .5اليبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً 

من امن المسجلين في  المحامي الوكيل  ن يكون  أن التشريعات الوطنية الفلسطينية تستوجب  أكما  
  - 2فلسطينياً.    -1"    أن يكون   لى شروط معينة وهيإبحاجة    هم  سجل المحامين الفلسطينين والذ ن

حاصلًا على شهادة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية أو على شهادة من  
محمود السيرة    -4مقيماً في فلسطين.    -3إحدى الجامعات الأخرى معادلة لها طبقاً لأحكام القانون.  

أو فلسطينية مختصة في جناية  أو    والسمعة، وغير محكوم عليه من محكمة  بالشرف  جنحة مخلة 

 

بناا   ، " الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض  أن من مجلة الاحكام العدلية على    1519حيث نصت المادة   1
" كما اشارت المادة .لم يكن وكيلا بالقبض أيضاً عليه ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما  

 " .من مجلة الاحكام العدلية" الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة 1520
 من مشرو  القانون المدني الفلسطيني. 809المادة  2
 . 2001سنة   4من قانون البينات الفلسطيني رقم   35المادة  3
 . 2001سنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  2فقرة  37المادة  4
 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني  3( فقرة 27المادة ) 5
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الكاملة.  -5  الأمانة. المدنية  بالأهلية  هذا    -6متمتعاً  وفقاً لأحكام  المحاماة  التدريب على مهنة  أتم 
 1. "القانون 

  فنصت على أنه   تسجيل المحامين العرب في سجل المحامين الفلسطينيينجازت التشريعات الوطنية  أو 
قامة دا مة والمسجل في جدول إحدى نقابات المحامين  يجوز للمحامي العربي المقيم في فلسطين إ  - 1

للمحامي العربي   - 2العربية أن يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة على أساس المعاملة بالميل.  
شتراك مع محامٍ فلسطيني مسجل في سجل المحامين  المنتسب لإحدى نقابات المحامين أن  ترافع بالإ 

ية معينة وبإذن يمنحه المجلس أو النقيب في حالة عدم الت ام  وذلك في قض  ،المزاولين أمام المحاكم
 2المجلس لأي سبب كان بعد التيبت من صفة المحامي الطالب المرافعة شريطة المعاملة بالميل. 

قامتها في المستقبل ففي هذه  إم من الممكن  أ  تم حالياً ت مام القضاا  أقامة الدعوى  إكون  ت ن  أ يشترط  
بالخصومة   الوكالة  بالخصومة، ويشترط في حالة  الوكالة  تتحق   هناك    نأالحالة  يكون  ستحالة  إلا 

ستجوابه في  إو مام القضاا  أن يكون هناك ارورة حضور الوكيل  أ قانونية في تنفيذ الوكالة بالخصومة ب
ن  تحق   أولا يمكن    ي هذه الحالة تعد باطلة قانوناً داا اليمين، فان الوكالة فو لأأو جز ية معينة  أواقعة  

 .3نشا ها  إالغرض من 

نه في حالات معينة  توجب وجود محامي ألى  إشارت  أن بعض التشريعات الوطنية الفلسطينية  أكما  
و النقض من محامي  أست ناف  و الإأن  تم قبول الدعوى في محاكم البداية  أ في الجلسات فلا يجوز  

 .4  محامي مزاولاً الن يكون أ شترط إالقانون فو شخص عادي، أغير مزاول 

نه " يجب أن يكون طلب الطعن موقعاً من  أنص على    2001لسنة   3جرااات الجزا ية رقم  قانون الإ
الطاعن أو من محام، وأن  تضمن أسباب الطعن، وأسماا الخصوم وأن يكون مرفقاً به إيصال دفع 

 . 5"  رسوم المقررة، وأن  ؤشر عليه قلم المحكمة بتاريخ التسجيلال

 

تاريخ    https://www.palestinebar.ps/page/29ين على الرابل الالكتروني :  يموقع نقابة المحامين الفلسطين 1
 الساعة السادسة مساا  2/6/2022الزيارة 

 المرجع نفسه. 2
 . 159ص مرجع ساب ، المشهداني، الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، 3
حيث نص على انه " لا   2001لسنة    2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  من    61لمادة  ا 4

 تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاست ناف أو النقض دون محام مزاول". 
   2001لسنة   3من قانون الاجرااات الجزا ية رقم  357المادة  5

https://www.palestinebar.ps/page/29%20تاريخ%20الزيارة%202/6/2022
https://www.palestinebar.ps/page/29%20تاريخ%20الزيارة%202/6/2022
https://www.palestinebar.ps/page/29%20تاريخ%20الزيارة%202/6/2022
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المحاكم الأأو  المشر   أ   تبينخرى  مام بعض  ف ة  أن  الوكيل بالخصومة من  وجب سنوات معينة في 
من قبل محامي    ستدعاان  تم توقيع الإأشترط  إ دارية الفلسطينية حيث  مام المحاكم الإألتمييل  لالمحامين  

سنوات الخدمة للعاملين في الوإيفة  حتساب  إمزاول قد مارس مهنة المحاماة لمدة خمسة سنوات مع  
 .1مام هذه المحاكم أطراف الخصومة تمييل القانوني لإالعلى   يضاً أالقضا ية، وينطب  هذا الشرط 

دارية الفلسطيني سالف الذكر كان يطب  قانون  المحاكم الإ  بشأننه قبل صدور القرار بقانون  أ   علماً 
ستدعاا  ن يكون الإأوجب  أ  ذيوال  2001لسنة    2المدنية والتجارية الفلسطيني رقم    ت صول المحاكماأ

شتراط سنوات معينة من الخبرة  إمن قبل محام مزاول دون    المقدم لمحكمة العدل العليا الفلسطينية موقعاً 
 .2للمحامي الوكيل في الخصومة

ويعد من    ،عمال المحاماةأ نه " ... لا يجوز لغير المحامين مزاولة  أشار قانون المحاماة المصري بأ
الشان  أ  ذوي  عن  الحضور  المحاماة:  المحاكمأعمال  الإ  ،مام  والجهات  التحكيم  ذات وهي ات  دارية 

الدعاوى   والدفا  عنهم في  ،ودوا ر الشرطة والإداري،وجهات التحقي  الجنا ي  ،الاختصاص القضا ي
من   3المادة    جرااات القضا ية المتصلة بذلك "عمال المرافعات والإأ و عليهم والقيام بأالتي ترفع منهم  

 . 1983لسنة   17قانون المحاماة المصري رقم 

ن  ي في حال الرغبة بالتدريب لدى نقابة المحامين الفلسطيني ويوجب قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني  
 .3حكام القانون  لأ  الى مجلس النقابة، ويرف  في الطلب الوثا   الرسمية المطلوبة وفقاً التقدم بطلب 

لتجاا ن " ح  التقااي رخصة لكل فرد في الإأحكامها بأحد  أقضت محكمة النقض المصرية في  و 
من القانون    1/  702للمادة    مام القضاا والتي تستلزم وكالة خاصة وفقاً أما المرافعة  أ  ،لى القضااإ

سبما  حختص بها القانون اشخاصا معينين إمام القضاا وقد أالمدني فهي النيابة في الخصومة للدفا  
 4.من قانون المحاماة 25تقضي المادة  

 

 م بشأن المحاكم الإدارية الفلسطينية  2020( لسنة  41( من القرار بقانون رقم )25مادة ) 1
ه بموجب القرار ؤ والذي تم الغا  2001لسنة    2من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم    1فقرة    285المادة   2

 بشان المحاكم الادارية .  2020بقانون لسنة 
 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني 19المادة  3
( الموسوعة    633ص    16س    5/1065/ 27ق جلسة    30لسنة    308محكمة النقض المصرية في الطعن رقم     4

 . 101ص  ،، مشار اليه في غطاشة ، الوكالة في الخصومة   744، ص  10الذهبية ، الاصدار المدني ، ج  
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ستيناا فيكون لتوكيل غير المحامين في بعض  ما الإأكون الوكالة بالخصومة لمحامي،  تن  أصل  الأف
نه لا يجوز توكيل غير المحامين في أوالقضايا المتعلقة بمحكمة التسوية، حيث    ،القضايا الصلحية

مام  أجرااات القانونية والحضور  وجود محامي لمتابعة الإفيها  تطلب التشريعات الوطنية  ت القضايا التي  
 .1 القضاا حيث تكون الوكالة في هذه الحالة غير صحيحة 

الإ  القضا ية  وبينت  بتاريخ  أوحيث  "نه  أب   يضاً أجتهادات  المحامين  نقابة  عن  الصادر  القرار  ن 
بو غوش من سجل المحامين المزاولين لسجل المحامين  أبنقل اسم المحامي معاوية    6/2020/ 29

ن ذلك داري صادر عن سلطة مختصة قانوناً لأ إهو قرار    2020/ 1/1غير المزاولين اعتباراً من تاريخ  
 ، مر مشروعية القرارأن محكمتنا لا تستطيع مناقشة إ عن به فالقرار قد تحصن لعدم ورود ما  يبت الط

  ثر رجعي عن تاريخ صدوره. وبناا على ذلك يكون من غير الجا ز قانوناً أن كان القرار قد صدر بإو 
المدعى عليها اعتباراً من  أ للمحامي معاوية   الجهة  المحاكمة كمميل عن  بو غوش حضور جلسات 

  2020/ 1/1مزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين من تاريخ  تاريخ نقله من سجل المحامين ال
ن  أن ما  نبني على ذلك  إنتهت لذا فإن وكالته السابقة قد  أعتبار  إن يقوم بتقديم وكالة جد دة بأدون  

 2. "جرااات اللاحقة لذلك التاريخ باطلة قانوناً الإ

لَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ مَعًا بِأَمْرٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَه  التَّصَر ف  فِي   " نهأ العدلية ب  الأحكام وواحت مجلة   إذَا وَكَّ
ومَةِ، أَوْ بِرَدِ  وَدِيعَةٍ، أَوْ إيفَااِ دَ ْ  لَا بِالْخ ص  كِ  لَا بِهِ، وَلَكِنْ إذَا كَانَا قَدْ و  كِ  نٍ، فَلِأَحَدِهِمَا أَنْ  الْأَمْرِ الَّذِي و 

مَا أَوْ   وفِيَ الْ  لَ غَيْرَه  رَأْسًا بِذَلِكَ الْأَمْرِ فَأَ  ه  لًا بِأَمْرٍ، ث مَّ وَكَّ لَ رَج  ، 3" فَى الْوَكَالَةَ جَازَ وَكَالَةَ وَحْدَه  وَأَمَّا إذَا وَكَّ
ل  قَدْ "  وأنه   لَ بِهِ غَيْرَه  إلاَّ أَنْ يَك ونَ الْم وَكِ  لَ بِأَمْرٍ أَنْ   وَكِ  كِ  أَذِنَه  بِذَلِكَ وَقَالَ لَه : اعْمَلْ بِرَأْيِك    لَيْسَ لِمَنْ و 

لَه  الْوَكِيل  وَكِيلًا لِلْم   ورَةِ يَك ون  الَّذِي وَكَّ لَ غَيْرَه  وَفِي هَذِهِ الص  لِ وَلَا يَك ون  وَكِيلًا  إذْ لِلْوَكِيلِ حِينَِ ذٍ أَنْ   وَكِ  وَكِ 
لِ أَوْ بِوَفَاتِهِ نَّه  لَا َ نْعَزِل  إلِذَلِكَ الْوَكِيلِ. حَتَّى   .4"  الْوَكِيل  اليَّانِي بِعَزْلِ الْوَكِيلِ الْأَوَّ

كما جاا في باب الوكالة بالخصومة في الوسيل في شرح القانون  نه "  أجتهادات القضا ية بينت بالإ
ن  وكل غيره في الخصومة من غير المحامين ولكن  أنه يجوز للخصم  أالمدني للعلامة السنهوري )

 

 ، الوكالة بالخصومة  ، مشار اليه في عبد الله  427، ص ، مرجع ساب السنهوري ، الوسيل في شرح القانون المدني 1
 .  45ص    الأردني،القضا ية في القانون 

 15- 07- 2021بداية الزرقاا بصفتها الإست نافية الصادر بتاريخ  -  2021لسنة   1237الحكم رقم  2
 ( مجلة الاحكام العدلية.1465المادة ) 3
 ( مجلة الاحكام العدلية1466المادة ) 4
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ن  وكل عنه محامياً في ذلك، أمام القضاا بل يجب  أالوكيل في الخصومة لا يجوز له الحضور بنفسه  
مر الذي يحتم معه تدخل المحامي  مام المحاكم، الأأذ للمحامين دون غيرهم ح  الحضور عن الخصوم  إ

 .1"  كل( نفسهفي الخصومة ولو مع وجود الخصم )المو 

حد من وكلا ه  حد القضاة ولا للنا ب العام ولا لأمن قانون المرافعات المصري " لا يجوز لأ 81المادة 
بالمحاكم  ولا لأ العاملين  يكون وكيلاً أ حد من  الحضور    ن  الخصوم في  المرافعة سواا  أعن  كان  أو 

مام محكمة غير المحكمة التابع هو لها  أفتاا، ولو كانت الدعوى مقامة  م بالإ أ م بالكتابة  أبالمشافهة  
لى إصولهم وفروعهم  أوعن زوجاتهم و   م قانوناً ولكن يجوز لهم ذلك عمن يميلونه   ،لا كان العمل باطلاً إو 

 .2الدرجة اليانية "  

ومن امن الضوابل والحدود التي أكدت عليها التشريعات في عقد الوكالة بالخصوكمة هو فرض قيد  
  المحاماة المصري  في قانون ن المشر  المصري أ على تحريك الدعوى الجزا ية بح  المحامين، فيتبين

" راعى المحامي في معاملته لزملا ه ما تقضي به قواعد اللياقة   أنه:إلى    شارأ  1983لسنة    17رقم  
المحاماة التي    ،وتقاليد  الفرعية  النقابة  يستأذن مجلس  المستعجلة يجب عليه أن  الدعاوى  وفيما عدا 

بعدم دستورية هذا قضت   العليا  المحكمة الدستوريةن  ألا  إ 3"   تبعها المحامي إذا أراد مقاااة زميل له
 ."4النص 

 

 29/12/2019صادر بتاريخ   2015لسنة   1224رقم الفلسطينية محكمة نقض الحقوق  1
 من قانون المرافعات المصري  81المادة  2
 1983لسنة  17من قانون المحاماة المصري رقم  68المادة  3
قضا ية    26لسنة    241قضا ية و  25لسنة    228القضيتين رقمي  وقضت المحكمة الدستورية  العليا المصرية في   4

العليا "دستورية بعدم دستورية هذا النص حيث قضت " وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام    المحكمة الدستورية 
مؤداه، وعلى ما جرى عليه قضاؤها، أنه لا    -وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولا تها    - القانون  

ية في مجال مباشرتها لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور بالحماية  يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذ
المتكاف ة للحقوق جميعها، سواا في ذلك تلك التي قررها الدستور أو التي امنها المشر ، ومن ثم كان هذا المبدأ  

القانون المراكز  به  تتنافر  مبرر  غير  تمييزا  المشر   بها  يقيم  التي  القانونية  النصوص  من  تتماثل عاصما  التي  ية 
عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلا لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها إما مجاوزة باتساعها 
أواا  هذه المراكز، أو قاصرة بمداها عن استيعابها، إذ كان ذلك، وكان النص الطعين أنشأ قيدا على اختصام  

ه وجوب أن يقوم زميله باست ذان النقابة الفرعية قبل قبوله الوكالة في إقامة  المحامي في أية دعوى أو شكوى مؤدا 
في مركز قانونيا مميز دون أن يستند هذا التمييز    -الدعوى أو تقديم الشكوى، بما يجعل المحامي المختصم من ناحية  

مارسها من  ريدون اختصامه،  تفرقة بين المدعين وفقا للمهنة التي ي -من ناحية أخرى  -إلى مصلحة مبررة، وأوجد 
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ن لا يقبل  أنه " على المحامي  أعلى    نالأردنيقانون نقابة المحامين    فنص في  الأردنيما المشر   أ
له   زميل  دعوى اد  في  قبل  أالوكالة  النقابة  مجلس  "إو اد  النقيب  قبل  من  المشر  أ 1جازته  ما 

ألا يقبل الدعوى اد زميل له أو اد المجلس    على "قانون المحامين الفلسطينين  الفلسطيني فبين في  
 .2" قبل إجازته من قبل المجلس

     توجب الغاا نص المادة الخاصة بقيد تحريك الدعوى بح أنه  لى القول بإراا القانونية  الوورد في أحد  
  ذن من قبل النقابةصدار الإ ذن من نقابة المحامين، لعدم وجود مدة زمنية لإإالمحامي بالحصول على  

بإو  المادة الموجب الحصول على الإإ مكانية المماطلة  ذن في قانون تنظيم مهنة  صداره، لكون نص 
توصل لقوال الطرفين لأعلى مجلس نقابة المحامين بالقيام بسما     اً المحاماة الفلسطيني لا يفرض التزام

صدار إو قيام المجلس ب أ شعار المحامي بوجود ميل هذا الطلب  إن ذات المجلس غير ملزم بألحل، كما  
 . 3ذن بالمخاصمة إ

 

رغم ما هو مقرر من أن الناس جميعا لا  تما زون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاايهم الطبيعي، في 
نطاق القواعد الإجرا ية أو المواوعية التي تحكم الخصومة القضا ية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى  

توافر شروطها، أذ  نبغي دوما أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحده سواا في مجال    بها، وف  مقا يس موحدة عند
وف  ما هو مقرر في قضاا   -اقتضا ها أو الدفا  عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها. وحيث إن الدستور 

المحكمة   أولي  -هذه  مبد ية  الدفا  محددا بعض جوانبه، مقررا كفالته كضمانه  بالحرية  نظم ح   الإخلال  لعدم  ة 
الشخصية، ولصون الحقوق والحريات جميعها، سواا في ذلك التي نص عليها الدستور أو التي قررتها التشريعات  

( منه على أن ح   69المعمول بها، ما ورد في شأن هذا الح  حكما قاطعا، حين نص في الفقرة الأولى من المادة )
ا كان ما تقدم، وكان النص الطعين يستلزم حصول المحامي على إذن النقابة الدفا  أصالة أو بالوكالة مكفول، لم

الفرعية قبل قبول الوكالة في دعوى أو شكوى اد زميل له، فإنه يشكل قيدا غير مبرر على ح  الدفا   ؤول انكارا 
كمة بعدم  لح  كل متقاض  ريد إقامة دعوى اد محام في اختيار محام للدفا  عن مصالحه ...... حكمت المح

وألزمت الحكومة    1983لسنة    17( من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  68دستورية نص الفقرة اليانية من المادة )
المحاماة   أتعاب  مقابل  جنيه  ما تي  ومبلغ  : المصروفات،  الالكتروني  الرابل  على  اليه   مشار   "

Y26.html-Y25+241-228-SCC-SC/Egypt-SCC-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt  
 الساعة السادسة مساا .  2022/ 25/10تاريخ الزيارة 

 ن يمن قانون نقابة المحامين الاردني 62المادة  1
 ن يمن قانون المحامين الفلسطيني 5فقرة  26المادة  2
سا دة ولد علي، مسؤولية المحامي المدنية عن اخلاله بواجباته المدنية: مواوعا واجرا يا في إل النظام التشريعي  3

 104ص   ،2015 الوطنية،جامعة النجاح  ماجستير،رسالة   مقارنة،دراسة  الفلسطيني:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-228-Y25+241-Y26.html
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 تعارض مع نص   نذن من نقابة المحاميإن قيد الحصول على  أي الساب  حيث  أويتف  الباحث مع الر 
التقااي ح  مصون ومكفول للناس    -1"    أنساسي التي نصت على  من القانون الأ  1فقرة    30المادة  

لتجاا إلى قاايه الطبيعي، وينظم القانون إجرااات التقااي بما يضمن  لسطيني ح  الإكافة، ولكل ف
مام المحكمة الدستورية الفلسطينية  أ" ، لذا يستوجب الطعن بدستورية هذا النص  سرعة الفصل في القضايا

 وجد مدة  حيان الح  في التقااي المكفول في الدستور، ولا  كون هذا النص يعي  في الكيير من الأ
من ذلك تشد د العقوبة في حال الدعوى الكيدية    زمنية للرد من قبل نقابة المحامين، حيث يمكن بدلاً 
 . على المدعي بح  المحامين وفرض عقوبات بحقهم

الباحث   يجد  فلم  ذلك  من  نفسه  أوبالمقابل  تمييل  من  المحامي  يمنع  قانوني  نص  الجهات أي  مام 
ن يميل المحامي  أ ي مانع في  أنه لا  وجد  أي  أخر لتمييله،  آحامي  جباره على توكيل مإالقضا ية و 

شارت إليه القرارات الصادرة عن محكمة أر، وهو ما  خآي محامي  نفسه عند الحاجة لذلك دون حاجة لأ
نف هو محامي مسجل  أن المست أنجد    سباب الطعن جميعاً أ" وعن  نه  أالنقض الفلسطينية حيث قضت ب

علاه  أ وبالتالي يح  له وبالصفة المذكورة    ،ولا  زال كذلك حتى تاريخه  ،المحامين المزاولينفي سجل  
ي أجرااات الجزا ية  ست ناف والتوقيع عليها والدفا  عن نفسه، ولا  وجد في قانون الإإن  تقدم بلا حة  أ

ذ  إالدفا  عن نفسه  في قضية ما من تقديم اللوا ح والتوقيع عليها و   ذا كان متهماً إنص يمنع المحامي  
رفته عوعدم اياعها بسبب م  ،ن الحكمه من توكيل محام للدفا  عن المتهم هي المحافظة على حقوقهأ

مر الذي لا  نطب  على المحامي  ثناا المحاكمة الأأتباعها  إجرااات التي يجب  للمسا ل القانونية والإ
 .1" ويدافع عن نفسه بنفسه  المزاول الذي يكون متهماً 

ن تنظيم مهنة المحاماة ولا حة آداب مهنة المحاماة منعا المحامي من أن يقبل الوكالة عن طرفين  قانو   "
عنه؛ في   متخاصمين في دعوى واحدة، واد موكله بمقتضى وكالة عامة، واد شخص كان وكيلاً 

بعد   ولو  المتفرعة عنها  الدعاوى  أو  الدعوى  على  إذات  أطلعته  أن  وكالته، واد جهة سب   نتهاا 
. كما حظر على المحامي السعي مستنداتها اليبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً 

ل أجر أو منفعة،  لجلب أصحاب القضايا أو الزبا ن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاا مقاب

 

 .   2014/ 15/9الصادر بتاريخ  2014/ 134نقض جزاا فلسطيني رقم  1
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وكذلك إعطاا رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سب  له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات  
 .1"  نتهاا وكالتهإعلاقة بها؛ ولو بعد 

طراف عقد الوكالة بالخصومة،  أبها من قبل    الإلتزام ن هنالك عدة حدود واوابل يجب  أ ويتضح هنا ب
وعدم    ،ببنود ونصوص عقد الوكالة بالخصومة بين الطرفين  الإلتزامول هذه الحدود والضوابل هو  أو 

بالتشريعات والقوانين السارية وعدم مخالفة النظام العام، وعليه فلا يجوز    الإلتزامما ثانيها فهو  أتجاوزه،  
 الوكالة. و نصوص القانون المنظمة لمواو   أ ن  تجاوز بنود عقد الوكالة  أالعقد    أطراف لأي طرف من  

فصل  اول في  فسيتن  ،حدود واوابل عقد الوكالة بالخصومةفي هذا المطلب    الباحث   ن تناولأبعد  
 المتعلقة بالوكالة بالخصومة في النظام القانوني الفلسطيني والأثر المترتب عليها.   الأحكامثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.othman.psولية المدنية للمحامي عن الخطا المهني، على الرابل الالكتروني :   التكروري، المسؤ  1
 الساعة العاشرة مساا .  2022/ 1/10تاريخ الزيارة  /
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 الفصل الثاني 

 المترتبة عليها. الاطار الاجرائي للوكالة بالخصومة والاثار  

حكام خاصة  أن يقوموا بمراعاة  أعقد الوكالة بالخصومة عند القيام بإنشاا هذا العقد    أطرافيجب على  
جرااات معينة لعقد الوكالة إن هناك  أبهذا العقد تنظمها التشريعات السارية في دولة فلسطين، حيث  

 . مترتبة عليه لذلك يستوجب عدم مخالفتهاال  الاثارعلى هذا العقد و   خلال بها  ؤثر سلباً بالخصومة والإ

نتهاا  إن  تم تحد د حالات  أن التنظيم القانوني لأحكام عقد الوكالة بالخصومة  وجب  إوبذات الوقت ف
جرااات الخصومة في الوقت الذي تكون فيه إ ثر القانوني المترتب على القيام بالوكالة بالخصومة والأ

ما حقوق للوكيل أثار وهي تكون  آد الوكالة بالخصومة تترتب عليه  ن عقألى  إاافة  الوكالة منتهية، بالإ
 عليه.  إلتزامات و أ بالخصومة 

ول، ويتطرق  جرااات التوكيل بالخصومة في المبحث الأإستعراض  إوسيقوم الباحث في هذا الفصل ب
الأ  إلى  من خلاله المطلب  بالخصومة في  التوكيل  فيتعل   مراحل وخطوات  الياني  المطلب  أما  ول، 

المترتبة على    الاثار، أما المبحث الياني فسوف يخصص لتوايح  نتهاا الوكالة بالخصومةإ حالات  ب
عرج على  يول، وسوف  أفي مطلب    حقوق الوكيل بالخصومةحيث سيبين الباحث    الوكالة بالخصومة 

 . في مطلب ثان  ل بالخصومةالوكي إلتزامات 
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 نتهاء الوكالة بالخصومةإجراءات التوكيل بالخصومة و إ المبحث الول: 
جرااات القانونية لتحق  الوكالة ووجود مجموعة من  جراا التوكيل بالخصومة العد د من الإإ تطلب  

ة  بنيكانت الوكالة بالخصومة م أمخالفتها سواا    موعد   ،بها  الإلتزاميجب على الموكل والوكيل  شروط  ال
جرااات معينة حتى  تمكن  إن هذا النو  من العقود  توجب  أو وكالة خاصة، حيث  أعلى وكالة عامة  

عطاا إ وبذات الوقت لكي يحق  الغرض من    ،الوكيل من القيام بمهامه الممنوحة له بموجب عقد الوكالة
مامه،  أتي يكون الغرض منها تمييله في الخصومة المنظورة  الوكالة بالخصومة من قبل الموكل وال

 و شخص طبيعي. أ ذا ما كان الوكيل عبارة عن محامي إبغض النظر عن 

  3جرااات الوكالة من قبل المحامي في قانون المحاماة الفلسطيني رقم  إن المشر  الفلسطيني نظم  وأ
ي والخلافات التي تقوم على تقد رها،  تعاب المترتبة للوكيل المحامونظمت جز يات الأ  1999لسنة  

ن التشريعات قد قامت ببيان الحالات التي تنتهي معها الوكالة بالخصومة، فقد تم بيان أب  يضاً أويتبين 
 نتهاا عقد الوكالة بالخصومة.إسباب التي تؤدي إلى الأ

نتهاا  إحالات    ييان المطلب  ال، وفي  مراحل وخطوات التوكل بالخصومةأعرض  ول  الأمطلب  الفي  و 
 . الوكالة بالخصومة

  المطلب الول: مراحل وخطوات التوكل بالخصومة   

مر  من شكل من امنها وكالة عامة ووكالة خاصة، الأ أكيرخد أن الوكالة بالخصومة قد تأ لقد تبين ب
ول  نوا  الوكالات، لذلك سيبين الباحث في الفر  الأأجراا كل نو  من  إليات  آالذي  تطلب توايح  

جرااات الوكالة الخاصة بالخصومة على النحو  إرااات الوكالة العامة بالخصومة، وفي الفر  الياني  جإ
 تي: ال

 بالخصومة  إجراءات الوكالة العامةول: الفرع ال 

و التصرف  أ  حدهم بوكالة عامة في تمييله قانونياً ألى المحكمة المختصة والقيام بتوكيل  إ تم اللجوا  
الطلب منه تنظيم وكالة عامة  و لى كاتب العدل في المحكمة  إوذلك من خلال التوجه    ،ملاكه وغيرهاأب

 التي  رغب بها الموكل.  بكافة التفاصيل 
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في المحاكم الفلسطينية، وبينت التشريعات  1الوكالة  تم من خلال كاتب العدل  هالتوكيل العام في هذ و 
عن الوكالة العامة تتم   د نار أردني عن كل توقيع  30ستيفاا رسوم إن على كاتب العدل أ الفلسطينية ب

 .2لصالح الخزينة العامة 

ن ممارسة الوكالة بالخصومة في حالة الوكالة العامة قد تكون مباشرة بموجب  ألى  إهنا    الإشارةجب  تو 
بتوكيل شخص أخر  باشر إجرااات   بقيام الوكيل بموجب الوكالة العامةو قد تكون  أالعامة  الوكالة  

ن يقوم بتوكيل من  أللوكيل بموجب وكالة عامة    زنه يجو أة ب الأردني وواحت محكمة التمييز  الوكالة،  
"  نه أيشاا لتمييل الاصيل في وكالته ويكون التوكيل صحيحا وتم بشكل قانوني وصريح حيث قضت ب

وفي ذلك نجد أن المحامية نجاح كراجة أقامت هذه الدعوى أمام محكمة البداية نيابة عن المدعية  
استناداً لوكالة عامة ممنوحة من المدعية هالة نظمي راغب كمال للوكيلة د نا محمد محمود أبو ستة  

( الرقم  بداية عمان تحمل  كاتب عدل محكمة  لدى  وكالة عامة منظمة  تاريخ  9420/2012وهي   )
وقد تضمنت هذه الوكالة في متنها تخويل الوكيلة د نا توكيل من تشاا من الأشخاص    3/2012/ 13

والمحامين بكل ما وكلت به أو ببعضه ومن ثم فإن هذه الوكالة وبالصيغة الواردة فيها تخول الوكيلة  
ة تخولها إقامة الدعوى  وأن هذه الوكال  ،د نا توكيل المحامية نجاح كراجة لإقامة الدعوى عن المدعية

عنها والمرافعة  الإ  ،والمدافعة  إليه محكمة  توصلت  ما  فإن  من  وبالتالي  الوكالة إ ست ناف  هذه  عتبار 
 . 3" قانونية جاا في محله وموافقاً لصحيح القانون وأن هذه الأسباب تستوجب الرد 

لقانون تنظيم    تنظيمه وكالة عامة وفقاً ي  شعار نقابة المحامين فإن يقوم بأيتوجب على المحامي هنا  و 
يشعر النقابة خطياً بأسماا المؤسسات أو الشركات أو    " أننه  أ المحاماة الفلسطيني والذي نص على  

الفرو  أو الوكالات التي عين وكيلًا عاماً أو مستشاراً قانونياً لها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين  
 . 4"  وماً من تاريخ تعيينه

 

لكاتب العمومي المكلف بإجراا ام عرفت كاتب العدل بانه "  1952( لسنة  11قانون الكاتب العدل رقم ) من    2المادة  1
 المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر" 

 م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والإقرارات العدلية2012( لسنة 1من القرار بقانون رقم )  1فقرة   2المادة  2
رقم   3 بتاريخ    2022لسنة    1180الحكم  الصادر  الحقوقية  بصفتها  التمييز  قرارك    16-05-2022محكمة  موقع 

 الاردني .
 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني.  3( فقرة 26المادة ) 4
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 تعل  بالوكالة بالخصومة    فيمانه  وجد خصوصية  أ ن المشر  المصري واح بألى  إ  ب الإشارةوتج
  1983لسنة  17من قانون المحاماة المصري رقم   57عندما يكون الوكالة عامة حيث بين في المادة  

ن  ود  التوكيل بملف الدعوى  أنه " لا  لتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام  أب
 . بمحضر جلسات " مامهاأثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر إطلا  عليه و ويكتفي بالإ

النظاميينو  المحامين  نقابة  رقم    ينالأردني   قانون  العدد    1972لسنة    11وتعد لاته  رقم    2357رقم 
بالرغم مما ورد في    -1على انه "      44في المادة رقم    نص  1972/ 5/6تاريخ النشر   666الصفحة  

ستاذ ح  المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات خر يكون للمحامي الأآو تشريع  أي قانون  أ
 ،مور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون حد الأأذا تعل  التوكيل في  إالخصوصية  

ي محامي  لأ  جب لا ي   - 3  عن صحة هذه التواقيع    شخصياً   ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً 
و من  أة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله  لا بموجب وكالإي محكمة  أالظهور لدى  

براز عنها  إذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم  إو   قبل مرجع مختص قانونياً 
تنظم الوكالة العامة لدى الكاتب العدل ويكون   -4لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات  

ذا شاات إبات ح  المحامي في تمييل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة  ث لإ  طلا  المحكمة عليها كافياً إ
براز حسب الصورة المبينة في الفقرة  وتكون تابعة لرسم الإ  ،صدقها ر يس القلمين تحتفظ بصورة عنها  أ

 ". السابقة

   إجراءات الوكالة الخاصة بالخصومة:: الفرع الثاني
بموجب عقد وكالة بالخصومة   اً نيو محامي لتمييله قانو أيستطيع الموكل القيام بتوكيل شخص عادي  

جرااات الوكالة  إ، حيث تبدأ  من خلال توقيعه على وكالة خاصة بموافقته ورااه على التوكل قانونياً 
محامي    بالخصومة في حال ما إذا كانت مبنية على وكالة خاصة بقيام الموكل بالبحث عن وكيل

والتي تقوم على قيام الموكل بالبحث   عتبار الشخصي التي قمنا بتناولها سابقاً تتوافر فيه خاصية الإ 
و الحقوقية  أدى التخصصات ميل الدعاوى الجزا ية  إحمكانات والكفااات اللازمة بعن وكيل تتوافر به الإ

و الغرض منها، أى يحق  الغاية  و القضايا الشرعية حتأو الخاصة بالمنازعات الضريبة  أدارية  و الإأ
 قارب الموكل. أحد أكان أ تم توكيله سواا  عادياً   ذا كان شخصاً إو أ
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من خلال كاتب العدل حيث بينت التشريعات الفلسطينية    أيضاً    تميمكن أن  ن التوكيل الخاص  أونجد  
ة تتم لصالح  خاصالوكالة ال  لىع  د نار أردني عن كل توقيع  20ن على كاتب العدل استيفاا رسوم  أب

 .1الخزينة العامة 

ن  تم التفري  بين الوكالة الخاصة المنظمة من قبل كاتب العدل والوكالة الخاصة المنظمة  أ ويجب هنا  
 من قبل المحامي. 

ن يقوم المحامي بالمصادقة على توقيع الموكل  أالوكالة الخاصة التي تتم من قبل المحامين يجب  ف 
كد من هوية صاحب أوالت  ،ن يقوم بالمصادقة على صحة توقيع الموكلأحيث  توجب على المحامي  

 ن الموقع ليس هو من قام بتوقيعه. أ التوقيع حيث  تحمل المسؤولية القانونية في حال تبين 

العدل  الو  كاتب  قبل  المنظمة من  الخاصة  ب وكالة  الخاص  للوكيل  بتوكيل  أتعطي الصلاحية  يقوم  ن 
ن الوكالة الخاصة  أ جراا الدعوى والسير فيها مكان الوكيل، في حين  إشخص لمباشرة الخصومة في  

   الإجرااات إلا إذا نصت على ذلك.المعطاة من قبل المحامي بشكل مباشر لا تتيح هذه 

ويقوم بتوكيل محامي    ،حد المحامينألى  إنه  توجه  إ بتوكيل محامي ف  المواطنين ميلاً   أحد بة  حال رغ   فيو 
الطوابع حيث    ،بالتوقيع على وكالة  تم واع رسوم عليها تكون على شكل  الدعوى  أوالتي  نها في 

وهي   راد  ذهب لخزينة الدولة  إحد  أد نار تامين لنقابة المحامين ود نار و   3د نار للنقابة و   7المدنية  
د نار    4ما في الدعوى الجزا ية  أ،  والتي تتم بموجب الوكالة  ،مور الموكله بهاالتي تخوله بمتابعة الأ

 . راد لخزينة الدولةإ 1مين و أت 1للنقابة و 

الموكل  أويتوجب   توقيع  يكون  المحامي  أن  بالمصادقة على  "فقد  مام  المحامي الح   المشر   أعطى 
تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية المعطاة له من الموكل في أحد الأمور المنصوص عليها  

بهذا الخصوص  العدل  أنزله منزلة كاتب  أنه قد  المحامين أي  نقابة  قانون  السادسة من  المادة    ،في 
الذي  وقع  وبالتالي فإن ما  نطب  على كاتب العدل  نطب  عليه وعمله هنا هو التأكد من هوية الموكل  

على الوكالة فإن وقع شخص آخر في خانة الموكل فعلمه بالتزوير أصبح مفترااً ومبيتاً بمجرد إثبات  
وبالتالي فإن البحث في النية الجرمية على النحو    ،الخبرة لكون التوقيع المنسوب للموكل لا يعود له

فالمحامي مسؤول النص  إليه محكمتا المواو  مخالف لصريح  شخصياً عن صحة    الذي توصلت 

 

 الوكالات والإقرارات العدليةم بشأن الرسوم المستوفاة عن  2012( لسنة 1من القرار بقانون رقم )  2فقرة   2المادة  1
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وإن لم يكن التوقيع بخل  د المحامي فإنه شريك في التزوير مع علمه المطل     ،التوقيع المنسوب لموكله
(  44/1ست ناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد فسرت نص المادة )بذلك، وبذلك فإن محكمة الإ

تمييزية صادرة من الساب ، وحيث  من قانون نقابة المحامين بشكل غير سليم مهتد تين بذلك بقرارات  
ستناد إليها يشيران بواوح  ن إروف وملابسات توقيع الوكالة المزورة وتصد   ورقة المخالصة بالإأ

شتراك الجرمي بح  المميز ادهما، وأن كل ذلك يشكل ارراً بالمشتكي وباليقة  إلى توافر حالة الإ
لخاص متحققين بأفعاله، وعليه فإن سببي التمييز  العامة بالإسناد الرسمية مما يجعل القصد ن العام وا

 1. " ردان على القرار المميز مما يستوجب نقضه رجوعاً عن أي اجتهاد ساب  مخالف

لا يجوز للمتداعين    -1"    على أنه  وكالة محامي  بشأن  الأردنيصول المحاكمات المدني  أقانون  ونص  
لا بواسطة محامين يميلونهم بمقتضى سند  إمام المحاكم لنظر الدعوى  أن يحضروا  أ من غير المحامين  

ن  إكانت وكالته عامة و   إذان وكالته عن موكله بسند رسمي  أن  يبت  أيجب على الوكيل    -2توكيل  
 .2على توقيع الموكل "   ن يكون مصدقاً أكانت وكالته خاصة غير رسمية وجب 

صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني لم يشر  أن ن المشر  الفلسطيني في قانو أويرى الباحث 
لى تعد ل إشارة  ، لذا  توجب الإ الأردنيصول المحاكمات المدني  ألى الوكالة بالخصومة ميل قانون  إ

  أكير لينص بشكل    2001لسنة   2والتجارية الفلسطينية رقم    صول المحكمات المدنيةأنصوص قانون  
 على الوكالة في الخصومة في الدعوى المدنية.  واوحاً 

عمل محدد عن موكله، فالوكالة بالخصومة  ببالقيام    الإلتزامفيقع على الوكيل بموجب وكالة خاصة  
جرااات القضية لمصلحة  إالقيام بو   ، تعل  بالقضية  فيماوالتقدم بالطعون    ،جرااات الدعوى إتلزمه القيام ب

 . 3نتهاا من القضية بشكل نها ي  الموكل حتى الإ

أما بالنسبة لتحد د المحكمة المختصة في نظر الخصومة فإنه لا يشترط عند إجراا الوكالة بالخصومة  
أ حيث  فيها،  التمييز    جتهادات الإ  شارت تحد دها  محكمة  عن  الصادرة  الإإالقضا ية  ختصاص  لى 

نه "وفي ذلك نجد أن تحد د اسم المحكمة المختصة  أحيث قضت ب  للمحكمة في عقد الوكالة بالخصومة،
في عقد الوكالة بالخصومة يخرج عن سعة الوكالة لأن المحكمة المختصة محددة بموجب القانون كون  

 

 4075/2019تمييز أردني جزاا رقم  1
 1998لسنة  24من قانون اصول المحاكمات المدني الاردني رقم  63المادة  2
 27ص مرجع ساب ،نادر، التزامات الوكيل في التشريع الاردني ،  3
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ين طبقتي محاكم الدرجة الأولى )الصلحية والابتدا ية( على  ختصاص بالمشر  يعتمد في توزيع الإ 
ختصاصات  كما أن المشر  هو من تولى توزيع الإ  ،  معيارين هما المعيار القيمي والمعيار النوعي

وعليه فإن عدم تحد د اسم المحكمة المختصة في الوكالة الخاصة لا يعيبها بعيب ،  المكانية للمحاكم
المحكمة المقام لد ها الدعوى هي المحكمة المقصودة في الوكالة طالما هي  وتكون    ،الجهالة الفاحشة

وأن تحد د المحكمة المختصة التي سيرفع إليها النزا  يعود للوكيل    ،سيما  المختصة قانوناً برؤيتها لا
بها المصادق عليها بتاريخ  وليس إلى الموكل وبالتالـــــــــي فــــــــــإن الوكالة التـــــــي أقيمــــــــت الدعوى بموج

 .1تعتبــــــــــر وكالة صحيحة لا تشوبها أية جهالة مما  تعين رد هذه الأسباب"  5/2017/ 11

مستلزمات صحة العمل القضا ي حتى    أحد صد   على الوكالة القضا ية من قبل المحامي هو  ت"ال
ن أي أ القضا ية،جرااات تصبح تلك الوكالة سندا له حجية مطلقة في مواجهة الخصوم والغير في الإ

 .2القانوني "  أثرهاالتصد   على الوكالة هو الشكل الذي يستلزمه القانون لكي تنتج وكالة المحامي 

ن المحامي يصادق على الوكالة الخاصة بالخصومة  أ ين بالأردني قانون المحامين    يضاً ألى ذلك  إشار  أو 
العامة   الوكالة  على  للتصد    الصلاحية  يمتلك  عليها هو  ولا  والتصد    تنظيمها  اختصاص  كونها 

 . 3صيل لكاتب العدلأاختصاص 

ن  إ نه " وحيث  أة حيث قضت بالأردنيجتهادات القضا ية الصادرة عن محكمة التمييز  وهذا ما بينته الإ
ليها تضمنت تصديقه على توقيع الموكل، تكون  إسناد  قيمت الدعوى بالإأة المحامي الخاصة التي  وكال

ل ومرتبة  الوكالة صحيحة  لأهذه  الوكيل،  المحامي  تمييل  على صحة  ما  ؤثر  فيها  وليس  ن  ثارها 
عن    شخصياً   ويكون مسؤولاً   ،المحامي الوكيل يملك ح  المصادقة على صحة التوقيع والتوكيل فقل

على ذلك، كما    صريحاً   ورد نصاً للتاريخ لأ  ن يعتبر التصد   شاملاً أراد المشر   أصحة التوقيع، ولو  
 .4قضى في الفقرة اليانية من المادة السادسة من قانون الكاتب العدل "  

القضا ية  وبينت الإ المذكور قد صادق على  إ"  نه  أ ب  يضاً أجتهادات  المحامي  المدعي  ذا كان وكيل 
قامة والحدود  دارة الإإلى مشروحات مد ر  إ، ومن الرجو   2/1997/ 17صحة توقيع الموكل بتاريخ  

 

 29- 06- 2021محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ  -  2021لسنة   2456الحكم رقم  1
احكام مصادقة المحامي على الوكالة القضا ية بالخصومة في القانون الاردني، المجلة الاردنية في    ،انيس المنصور 2

 87، ص   2014،  3،    6القانون والعلوم السياسية ، جامعة مؤتة ، مج 
 من قانون المحامين الاردنين 1فقرة  44المادة  3
 23/4/2013الصادر بتاريخ   307/2013محكمة تمييز الحقوق الاردنية في الدعوى رقم   4
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الإ لا حة  مع  نجد  المرفقة  ج  أست ناف  سفر  جواز  يحمل  فؤاد  المدعو  بتاريخ    555518ن  مغادر 
وعليه    ،رعن طري  المطا  1997/ 21/2قادم بتاريخ  نه  أو   ،عن طري  حدود المطار  3/1996/ 20

ن مصادقة المحامي على توقيع المدعي كان بتاريخ كان  أنه وعلى اوا المشروحات المذكورة  تبين  إف
و  أن صلاحية التصد   على توقيع الموكل لا يمكن لكاتب العدل  إردن .....  فيه المدعي خارج الأ

حيل عليهما التحق  من  تالموكل ووقع الوكالة بنفسه، إذ يسذا حضر لديه  إلا  إن يمارسها  أالمحامي  
ي على  نخرى، وينب تصال الأو بوسا ل الإ أالمراسلة    ليه عن طري  إشخص الموكل والتوقيع المنسوب  

لديه وهو خارج    ن مصادقة المحامي الوكيل على توقيع المدعي وتوكيله له والموكل غير حاارأذلك  
جرااات ست له حجية على الخصوم ولا يجوز للمحاكم اعتماده في الإالبلاد، يكون غير قانوني ولي

ليها، فتكون هذه إلى الوكالة المشار  إ  ستناداً إن الدعوى مقامة عن المحامي المذكور  إالقضا ية، وحيث  
 1الدعوى مستوجبة للرد لتقديمها من غير ذي صفة " 

جتهادات القضا ية حيث قضت كدت عليه الإ أ كون الوكالة موقعه من الموكل، وهذا ما  تن  أويتوجب  
إن ذكر اسم الموكل في صدر الوكالة لا يعتبر أنه موكل للمحامي طالما  نه "أب  ةالأردني محكمة التمييز  

تييرها المحكمة من  أن الوكالة لا تحمل توقيعه، وأن هذا الأمر  تعل  بالخصومة وهي من النظام العام  
 2من قانون أصول المحاكمات الحقوقية "  249 أ،/248/3بالمادتين   تلقاا نفسها عملاً 

 خاصةما الأ ،فقل يقوم كاتب العدل بالمصادقة عليهاالوكالة العامة بالخصومة ن أالفرق بينهما هنا و  
عليها كاتب العدل أيضاً، ويمكن أن يصادق  فيقوم المحامي بالمصادقة على وكالة موكله بالخصومة،  

المحامين ف نقابة  قانون  المحامي فقل كافية  إوحسب  المصادق عليها من قبل  الوكالة بالخصومة  ن 
 . 3جرااات الخصومةإلمتابعة 

ن يصادق  أو   ،مام المحاميأن  وقع الموكل على ذ لها  أن الوكالة الخاصة بالخصومة يجب  أ ويتبين هنا ب
ن يكون الموكل قد وقع على ذ ل أالمحامي على توقيعه، ولكن إهرت حالة واجهت المحاكم وهو  

اافة،  رى الباحث ن  وقع الموكل على هذه الإأاافية دون  إالوكالة ولكن جاا في خلف الوكالة تكملة  
التي التوكيل بها فتم    ولى ولم تكفي لسرد باقي الوقا ع ن ما دام الموكل قد وقع على الصفحة الأأ هنا ب
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جتهادات  كدت عليه الإ أفإن الوكالة هنا صحيحة لا تشوبها جهالة، وهذا ما    ؛كتابتها على خلف الوكالة
ب التي قضت  الدعوى  "  نهأالقضا ية  وتفاصيل  به  الموكل  الخصوص  تكملة  الوكالة  في خلف  وجاا 

زاا ذلك كله نجد أن الوكالة  إننا إالموكل. و والمطالبة ومصادقة الوكيل بنهاية خلف الوكالة دون توقيع 
اافه خلف الوكالة صحيحة ولا لبس في  أولى فيما لو لم يكن الوكيل قد أااف ما  على الصفحة الأ

سماا أو   ،واسم الوكيل  ،ولى على اسم الموكلالخصوص الموكل به ولا جهالة إذ تشتمل الصفحة الأ
المختصة  ،الخصوم الدعوى   ،والمحكمة  مطالبةو   ،ومواو   دعوى  المحامي لإاافة  وقيمة    ،توكيل 
الإ  ،الدعوى  وهو  الدعوى  بالإوسبب  ورقم  خلال  رقمها  واع  ثم  أرض  قطعة  ببيع  المتعلقة  تفاقيات 

لى أن المدعي / الموكل ليس هو  إالحوض ومملوكة لمن من المدعى عليهم، مشيرين في هذا المقام  
صول إنما هذا  حكام المجلة والأأوخاصة    ،القانون حكام  أمن يصيغ ويعد لا حة الدعوى لتكون متفقة و 

هو عمل المحامي الوكيل الذي  وكله الموكل لهذه الغاية، ولا يشترط في الخصوص الموكل به أن 
ن الوكالة الخاصة  كعقد يكون شاملًا لكافة وقا ع الدعوى أو أن يكون نسخة عن لا حة الدعوى لأ 

بعدها، وطالما كانت الصفحة الأولى من الوكالة بالخصومة   نشأ كأساس عام قبل إقامة الدعوى وليس  
سماا الخصوم وللمحكمة ولمواو  الدعوى وسببها بشكل  نفي عن ذلك الخصوص الجهالة  شاملة لأ

وعليه يكون ما توصلت    ،فتكون كافية للسير بالدعوى والاستمرار  في الخصومة والفصل في المواو 
ساس ألى  إقبول الدعوى للجهالة بالخصوص الموكل به لا يستند  ولى من عدم  ليه محكمة الدرجة الأإ

د التقااي  مالعدلية وفيه تمسك بالشكليات التي تطيل أ  الأحكامسليم وصحيح ومخالف لنصوص مجلة  
 . 1دون طا ل منها مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف ويغني عن بحث السبب اليالث 

عدادها خارج  إ ن الوكالة  تم عملها و إ التي يكون فيها الشخص خارج دولة فلسطين " فما في الحالات  أ
لى دولة فلسطين  إرسالها  إومن ثم عند    الخارج،وتصديقها لدى السفارة الفلسطينية في    ،دولة فلسطين

   تم تصديقها من الجهات المختصة في فلسطين ميل وزارة العدل والخارجية للسير بها واعتمادها لدى
 .2بشكل قانوني "  عملهالدوا ر القانونية وحتى يستطيع الوكيل بموجب هذه الوكالة مباشرة 

ن  وقع كل من الوكيل والموكل أن تكون مكتوبة ويجب  أ ن الوكالة بالخصومة يجب  أ ويتضح مما سب  ب
ركان عقد الوكالة بالخصومة ولا شرط لانعقادها  أعلى ذ ل الوكالة، ولكن هذه الكتابة هنا ليست ركن من  
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جتهادات القضا ية الصادرة عن  الإ  ثبات وجود هذه الوكالة بالخصومة، فقد بينت إجل  أبل هي من  
أن الوكالة بالخصومة يجب أن تكون مكتوبة ويجب أن تكون مذ لة  نه "أ  بست ناف رام اللهإ  محكمة

 ".1مسؤولية مباشرة عن صحة توقيع موكل  بتوقيع الوكيل والموكل وأن الوكيل مسؤولاً 

أن  الله، وبينت  نقض رام    ٢٠١٦لسنة    ٨٦رقم  وقد أكدت على ذلك الإجتهادات القضا ية في النقض  
نظم في نصوصه   قد  النظاميين  المحامين  نقابة  قانون  المحاماه، وهو  بتنظيم مهنة  المتعل   القانون 

حامي والموكل، بما في ذلك ما  تصل بالتوكيل، أي  واجبات وحقوق المببصورة وااحة كل ما  تعل   
جل القيام بالمهام القانونيه المكلف بها في نطاق اختصاصاته التي بيَّنها  أتوكيل الموكل للمحامي من 

النظاميين رقم ) المحامين  الماده  1999( لسنة  3القانون )قانون  /ج وااح  20/4(، وقد جاا نص 
كتابة ليصار لانعقادها )الوكالة(، فيما يعني أن هذا العقد )عقد   الدلاله بوجوب تنظيم عقد التوكيل

ثبات وجودها  الوكالة( يجب أن  نشأ صحيحاً أي بالكتابه بين الموكل ومحاميه، وبما  تطلب تقديمها لإ
ن يكون كتابة وف  مؤدى صريح أثبات وجود التوكيل بالخصومة يجب  إوصحة نشأتها، وبالتالي فإن  

ثبات وجود هذا التوكيل شرط إن  أذ  إ شارة، فلا يصح القول بغير ذلك،  ج سالفة الإ/ 20/4نص الماده  
 ”ثبات التعاقد بين الموكل ومحاميهساسي ووجوبي لإ أ

ة "إن ذكر اسم الموكل في صدر الوكالة لا يعتبر أنه موكل  الأردنيجاا في قرار محكمة التمييز  و  
توقيعه، وأن هذا الأمر  تعل  بالخصومة وهي من النظام العام  للمحامي طالما أن الوكالة لا تحمل  

عملاً  نفسها  تلقاا  من  المحكمة  ،  248/3بالمادتين    تييرها  المحاكمات   249/أ  أصول  قانون  من 
 2الحقوقية"  

بالخصومة حالة واحدة وهي   الوكالة  الموكل على  توقيع  الفلسطيني من وجوب  المشر   وقد استينى 
ن  أقارب الموقوف حتى الدرجة الرابعة  جاز لأأ موقوف بوجه غير مشرو ، فقد  عندما تتعل  بشخص  

ن تتم فيها الوكالة بالخصومة دون توقيع من قبل  أ عنه، وهذه الحالة الوحيدة التي يمكن     وقعوا بدلاً 
م بشأن  2020( لسنة  41رقم )دارية  المشر  الفلسطيني في القرار بقانون للمحاكم الإفقد نص  الموكل،  
ستدعاا موقعاً من محامٍ مزاول، مارس المحاماة  . يجب أن يكون الإ1  نه "  أ  الإدارية علىالمحاكم  

لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتحتسب للمحامي المزاول سنوات الخدمة في الوإيفة القضا ية لهذه  
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رية إلا بوساطة محامين لهم مدة المزاولة الغاية، ولا يجوز تمييل أطراف الدعوى أمام المحكمة الإدا
أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة    ي . يشترط أن يكون توكيل المحامي موقعاً من المستدع2ذاتها.  

 1  في الطلبات المتعلقة بأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشرو .

بشكل غير مشرو  لغاية الدرجة الرابعة توكيله    الموقوفكل  قارب المو لأ  ح ستينا ية تتي وهذه الحالة الإ
ساسي الفلسطيني المعدل مامهم حماية لحقوق المواطنين المكفولة في القانون الأأومة المنظورة  صبالخ

 . 2005لسنة 

الباحث   بشكل غير  أويرى  الموقوف  فيها  يكون  التي  الحالة  الفلسطيني راعى خصوصية  المشر   ن 
ولا  تم عراه على السلطة   هله،أ حد من  أو  ألتنفيذية والذي يمنع اتصاله بمحاميه  قانوني لدى السلطة ا
ن توقيع  إ جرااات الجزا ية الفلسطينية فجرا ية التي نص عليها قانون الإللمدد الإ  القضا ية لتوقيفه وفقاً 

موقوف بشكل لل  ةمر الذي يشكل امان الأالرابعة،  قاربه لغاية الدرجة  أحد  أسند الوكالة يكون من خلال  
 فراج بشكل غير قانوني. دارية الفلسطينية المختصة على قرارات الإغير قانوني ويدعم رقابة المحكمة الإ

و وكالة خاصة، أجرااه عن طري  وكالة عامة إجراا التوكيل بالخصومة يمكن إنه عند أويتضح هنا ب 
ن يصادق عليها كاتب  أما اليانية فيمكن  أ  ،ولى يصادق عليها كاتب العدل فقلن الأأ والفرق بينهما  

لى  إاافة  جرااات الخصومة، بالإ إجل مباشرة  أ و المحامي وتصد   المحامي هنا كافي من  أالعدل  
تبين   يضاً ألا في حالة ما كان موقوف بغير وجه ح ، و إن  وقع الموكل على الوكالة أنه يجب إذلك ف
ن وكالته تكون إعلى الإاافة التي على خلفها ف  ذا صادق على وكالته ولم يصادقإن الموكل  أهنا ب 

ذا كان الشخص خارج دولة فلسطين فإنه  تم تصد   الوكالة لدى السفارة  إفي حالة ما    يضاً أصحيحة، و 
 . الفلسطينية في دولته ومن ثم تصديقها لدى وزارة العدل والخارجية في دولة فلسطين

في مطلب ثان الباحث  بين  ي ، سل بالخصومةيتوكمراحل وخطوات ال  عن  في هذا المطلب   الحد ث بعد  و 
 .نتهاا الوكالة بالخصومةإحالات 

 المطلب الثاني: حالات انتهاء الوكالة بالخصومة.  
نتهاا الوكالة إ   وفي فر  ثانٍ   للتوكيل،  الإعتزالو  أنتهاا الوكالة بالعزل  إ  ةول حالأفي فر     سيبين الباحث 

 النزا . نتهاا الوكالة بحسم إ وفي فر  ثالث حالة  هلية،الأو عدم أبالموت 
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 للتوكيل. الإعتزالو أانتهاء الوكالة بالعزل  ول:ال الفرع 
ن التشريعات هنا قد إن عقد الوكالة بالخصومة من العقود غير اللازمة، وبناا على ذلك فألقد تبين ب

تكون الوكالة   الإعتزالو  أن يعتزل من الوكالة، وبهذا العزل  أن للوكيل  أو   ،ن يعزل وكيلهأمنحت للموكل  
وف  حدود واوابل نظمها القانون،   الإعتزالو  أن يكون هذا العزل  أنتهت، ولكن يجب  إبالخصومة قد  

تعل     إذالا  إ  ،راد أ ن يعزل وكيله متى  أ  " للموكلن  أمشرو  القانون المدني الفلسطيني على    فقد نص 
و يقيدها دون  أن  نهيها  أنه لا يجوز للموكل  إو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فأبالوكالة ح  للغير  

 .1"موافقة من صدرت لصالحه 

ن أي وقت  أيجوز للموكل في    -1"    نهأ  لىإ القانون المدني المصري    المشر  المصري فنص في  ماأ
 ن الموكل يكون ملزماً إف  جر،أبذا كانت الوكالة  إف  ذلك،يخالف    تفاقإها، ولو وجد  يد و يق أ نهي الوكالة  

و بغير عذر مقبول أبتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراا عزله في وقت غير مناسب  
ن  نهي  أفلا يجوز للموكل    أجنبيو لصالح  أكانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل    إذانه  أعلى    -2

 .2صدرت الوكالة لصالحه " و يقيدها دون رااا من أالوكالة 

 لتزم الموكل بضمان الضرر الذي  لح  بالوكيل من  " نه أ فبين مشرو  القانون المدني الفلسطيني  ما أ
للوكيل  "    الإعتزالحالة    نه في أب  يضاً أوبين     ،3"  و بغير مبرر مقبولأجراا عزله في وقت غير مناسب  

موكله وأن  تابع القيام بالأعمال   م ح  الغير وعليه أن يعلأن يقيل نفسه من الوكالة التي لا  تعل  بها 
العدلية ذات    الأحكاممجلة    ت ، وبين 4التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ارر على الموكل

ن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعل  به ح  الغير كما ذكر  أنه " للوكيل أمر حيث نصت على الأ
ل  الْوَكِيلَ َ بْقَى عَلَى  نه "أب  يضاً أوبينت المجلة    ،5بقاا الوكالة"  إعلى    صار مجبوراً   نفاً آ إذَا عَزَلَ الْم وَكِ 

ن المشر   أ ظ هنا  ح ويلا  .6" إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ   وَكَالَتِهِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ خَبَر  الْعَزْلِ وَيَك ونَ تَصَر ف ه  صَحِيحًا
 قالة بدل العزل. الفلسطيني استخدم كلمة الإ
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الفلسطيني  أ  وتجب الإشارة إلى المحاماة  تنظيم مهنة  قانون  الفلسطيني في  المشر   ن ألى  إشار  أن 
لا يجوز للمحامي أن  "  ن  تم وف  اوابل معينة حماية لحقوق الموكل  أ التنازل عن التوكيل يجب  

 تنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله  
عن التوكيل وأن يستمر في إجرااات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفا  عن مصالح  

 .1"  الموكل

ن يعزل وكيله أللموكل    "نه  ألى  إ  الأردنيالقانون المدني    من  863المادة  فبين في    الأردنيالمشر     ماأ
ن أنه لا يجوز للموكل إو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فأذا تعل  بالوكالة ح  للغير إلا إراد أمتى 

ن  أ نه  توجب  أمنه على    864المادة    كد فيأ " ، و و يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحهأ نهيها  
و بغير مبرر أ لتزم الموكل بضمان الضرر الذي  لح  بالوكيل من جراا عزله في وقت غير مناسب  "

ن يقيل نفسه من الوكالة التي لا أللوكيل    ن "أ لى  إمن ذات القانون    865المادة    شارت أ، كم  مقبول
عمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا  تابع القيام بالأ ن  أو   ،موكله  م ن يعلأوعليه    ، تعل  بها ح  الغير

يضمن الوكيل ما  نجم عن تنازله    -1- نه "  أ   866المادة    ، وواحت يخشى معها ارر على الموكل
ذا  إف  -2ذا كانت الوكالة بأجر.  إو بغير مبرر من ارر للموكل  أعن التوكيل في وقت غير مناسب  

 تنازله، سباب جدية تبرر أن  تم ما وكل به ما لم تقم أوكيل تعل  بالوكالة ح  الغير فقد وجب على ال
المادة    ماأ،  لى أجل يستطيع فيه صيانة حقهإن  نظره أو   ، صاحب الح   من يعلأ وعليه في هذه الحالة  

قر عن موكله في غير مجلس القضاا كما  أ  إذا نعزل الوكيل بالخصومة  نه " أ لى  إ  ت شار أف  -867
 . "و خارجهأقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاا استينى الإ إذا نعزل 

نه لا يجوز للمحامي الذي عزل أالاجتهادات القضا ية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية بينت  و 
وبالرجو   نه  "  أب  دون وجود وكالة جد دة، حيث قضت   ى خر أن يعود لحضور الجلسات مرة  أ نفسه  

وذلك    ،نسحابه من ملف هذه الدعوى إن وكيل المدعية )المحامي موسى كردي( قد طلب  أوراق نجد  للأ
، وصرح في هذه الجلسة    2006/ 12/6ولى في جلسة  مام محكمة الدرجة الأأجرااات المحاكمة  إثناا  أ
محامياً أ وكلت  قد  اده  المطعون  حااراً آ  ن  كان  الذي  عواوده  معتصم  المحامي  هو  جلسة    خر 

  خير بصحة ذلك، وقررت المحكمة وبناا على طلب المحامي موسى كردي قر الأأالمحاكمة، حيث  
ستجابة لطلبه ومن ثم سارت المحكمة في هذه الدعوى بناا على الوكالة الجد دة المبرزة والمحفوإة  الإ
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من جلسات المحاكمة،   امي معتصم عواودة، الذي حضر جانباً في ملف الدعوى والمقدمة من قبل المح
للمطعون    عاد المحامي موسى الكردي لحضور جلسات المحاكمة مميلاً   2007/ 12/ 5ومن ثم وبتاريخ  

بتدا ية  ن  تقدم بوكالة جد دة عن المطعون ادها حيث حضر كافة جلسات المحاكمة الإ أ ادها دون  
نسحاب المحامي موسى كردي  إولما كانت مرافعة  ،  مطعون فيهست نافية ولحين صدور الحكم الوالإ

لعقد الوكالة المبرم بينه وبين المطعون ادها والتي سجلت في ابل المحاكمة وصادقت  تميل فسخاً 
ن حضوره جلسات المحاكمة أستجابة لطلب المحامي المذكور، وحيث  إمحكمة البداية على هذه الواقعة  

وقعت باطله لتعل  ذلك بالنظام العام، وحيث ذهلت المحكمة مصدرة الحكم  نسحابه قد  إ التي تلت تاريخ  
  مستوجباً   ن حكمها قد جاا معيباً إفلت عن ذلك، فغ ولى و المطعون فيه ومن قبلها محكمة الدرجة الأ

عطاا الوكيل إن يقوم بأالمعطاه له  الإلتزامات داا أويتوجب على الوكيل بعد قيام الموكل ب، 1النقض" 
 .2مخالصة ببرااة ذمته 

ذا عزل الموكل  إنه  أب  من المقرر قانوناً نه "  أحيث نصت على    يضاً أجتهادات القضا ية  وهذا ما بينته الإ
  لى ذلك الوقت سنداً إ  ليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحاً إن يصل  ألى  إالوكيل  بقى على وكالته  

المجلة  1523المادة    حكاملأ لم  بين  أولما    ،من  بنه  الدعوى  فأفي ملف  بالعزل  الوكيل علم  ن  إن 
 ."3تصرفاته تبقى صحيحه ويبقى الوكيل على وكالته 

و كانت قد  أذا تعل  بها ح  للغير  إلا  إن يعزل وكيله متى شاا  أجاز للموكل  أن القانون  أ ب  ، تضح هنا
ذا لم  لتزم إلصالحه، و ن  نهي الوكالة دون رااا من صدرت  أنه لا يح  له  إصدرت لصالح الوكيل ف

جاز القانون أنه  لتزم بضمان الضرر الذي لح  الوكيل من جراا عزله، وبذات الوقت إنهاها فأبذلك و 
يكون وف  شروط معينة    الإعتزال، وهذا  رذا لم  تعل  بها ح  للغيإن يعزل نفسه من الوكالة  أللوكيل  

القانون، فقد منع من   ن يخطر موكله بكتاب  أ، ويجب عليه  في وقت غير مناسب   الإعتزالحددها 
  قل متى كان ذلك لازماً جرااات الدعوى شهر على الأإن يستمر في  أموصى عليه بتنازله عن التوكيل و 

نه يضمن للموكل الضرر الناتج عن  إذا خالف الوكيل ذلك فإللدفا  عن مصالح الموكل، وفي حالة ما  
 ذلك. 

 

 . موقع المقتفي .  1/2013/ 27صادر بتاريخ  2012/ 869محكمة النقض المدني الفلسطيني رقم  1
 187ص  مرجع ساب ،الشهاوي، احكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن،  2
 نقض رام الله  ٢٠١٤لسنة  ٩٠٨نقض رقم  3
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 هلية.الدم و عأنتهاء الوكالة بالموت إالفرع الثاني: 
ن هذه الوكالة  إعتبار الشخصي بين الموكل والوكيل، ولذلك فن عقد الوكالة بالخصومة قا م على الإإ

ن "  نعزل الوكيل بوفاة أالعدلية على    الأحكامنصت مجلة  فقد    طراف هذا العقد،أحد  أتنتهي بوفاة  
القانون    في  الأردنيالمشر   لى هذه الحالة حيث واح  إشارت  أالتشريعات المقارنة فلقد  ما  أ،  1الموكل"  

ما أ ، 2هلية و خروجه عن الأأوفاة الموكل ووفاة الوكيل  نتهاا الوكالةإحالات ن من أب  الأردني المدني
و أتمام العمل الموكل فيه  إ تنتهي الوكالة ب  نه "  أ المشر  المصري فبين في القانون المدني المصري ب

 .3و الوكيل "أبموت الموكل  يضاً أجل المعين للوكالة وتنتهي نتهاا الأإب

توفى   إذانتهاا الوكالة بصفة عامة يصدق كذلك على الوكالة بالخصومة  وما يقال عن الوفاة كسبب لإ 
ن يقوم المحامي برفع الدعوى تنتهي الوكالة وتصبح الدعوى التي  رفعها المحامي عن  أالموكل قبل  

توفي الموكل قبل رفع الطعن فتنتهي الوكالة ويبطل الطعن    إذا شخص متوفي منعدمه كذلك الحال  
 .4دا ما

ن  أ بموجبها الوكالة حيث نص على   تنتهيحالات التي ال إلى مشرو  القانون المدني الفلسطيني شار أو 
بوفاة الموكل أو بفقده أهليته    ،نتهاا الأجل المحدد لهاإب  ،بإتمام العمل الموكل بهيكون "  الوكالة  نتهااإ

بوفاة الوكيل أو بفقده أهليته ولو تعل  بالوكالة ح  الغير غير أن  و   ،إلا إذا تعل  بالوكالة ح  الغير
الة وتوافرت فيه الأهلية، فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن  تخذ من  الوارث أو الوصي إذا علم بالوك

 .5"التدابير ما يقتضيه الحال لمصلحة الموكل

 نقطع السير في    -1صول المحاكمات المدنية الفلسطيني بان"  أوبين المشر  الفلسطيني في قانون  
كانت   إذالا  إو بزوال صفة من كان يميله  أهليته  أ و فقدان  أالخصوم    أحد الدعوى بحكم القانون بوفاة  

 .6للحكم في مواوعها"   أةالدعوى مهي

 

 من مجلة الاحكام العدلية .  1530المادة   1
 من القانون المدني الاردني 862 2
 من القانون المدني المصري  714المادة  3
 . 113ص ،2006احمد هندي، الوكالة بالخصومة، دار الجامعة الجد دة للنشر، الاسكندرية،  4
 . ( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني823مادة ) 5
 . 2001لسنة   2من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  128المادة  6
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 إذا تورث، يعني  "الوكالة لا أن  العدلية على    الأحكامن الموت قد يكون للوكيل حيث نصت مجلة  أكما  
 . 1مات الوكيل  زول حكم الوكالة ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه"  

و محوه من الجدول أو استبعاد اسمه أنه " في حال وفاة المحامي ألى إشار أقانون المحاماة المصري 
تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأأ حوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة  و 
قل ما لم يختر  الأمن نفس درجة القيد على    عمال ودعاوى موكليه  ندب مجلس النقابة الفرعية محامياً أ 

جرااات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين  خر تكون مهنته اتخاذ الإآو ورثته محاميا أالمحامي 
شراف مجلس  إت  ح ن وتـأن لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشكا   إذاوتصفية المكتب  

 .2النقابة الفرعية" 

كانوا    إذاولهما  أ  :حالتين   مماأ، فإننا نكون  أحدهمو الموكلين وتوفى  أما تعدد الوكلاا    إذاما في حالة  أ
نه هنا تنتهي الوكالة بالنسبة للمتوفى منهم دون الباقي الذ ن يستطيعون  إمستقلين بالوكالة كل على حدا ف

نه  إ ن يقوم جميع الوكلاا بتنفيذ الوكالة فأنصت الوكالة على    إذاما  أستمرار في ممارسة الوكالة،  الإ
 حدهم. أمتى توفي  هنا تنتهي الوكالة بحقهم جميعاً 

فإنه بوفاة الموكل تنتهي الوكالة وبناا على    بداية هنا ليات التصرف في حالة الوفاة  آأما بخصوص  
جل متابعة إجرااات الخصومة، أنه يستلزم من الوكيل الحصول على وكالة جد دة من الورثة من  إذلك ف

ف الموكل  بوفاة  العلم  عدم  مع  الوكالة  تنفيذ  بمتابعة  الوكيل  استمرار  حالة  جميع  إوفي  تكون  هنا  نه 
جب الوكالة خلال هذه الفترة باطلة من لحظة الوفاة وليس من لحظة  جرااات التي اتخذها الوكيل بمو الإ

 . 3العلم بالوفاة 

تنتهي بنقص  إف  ،لى الحالة السابقةإاافة  وبالإ   الأحكام هلية الموكل ،حيث نصت مجلة  أ ن الوكالة 
نه " أ القضا ية ب  جتهادات حيث بينت الإ،  4و الوكيل" أن " تبطل الوكالة بجنون الموكل  أالعدلية على  

ست ناف وعلى اوا ما سب  أن تتحق  من صحة راا المميزة عند توقيع هذه  وكان على محكمة الإ
الأوراق وعدم تحق  التغرير )التدليس( كعيب من عيوب الإرادة وهو استعمال خديعة توقع الشخص  

 

 . من مجلة الاحكام العدلية 1529المادة  1
 . من قانون المحاماة المصري  96دة الما 2
التواصل   3 عبر موقع  الأمريكية  العربية  الجامعة  في  المحاار  المحامي منصور مساد  الدكتور  مع  اجريت  مقابلة 

 الساعة العاشرة صباحا.  2022/  14/10الاجتماعي بتاريخ 
 من مجلة الاحكام العدلية.  1530المادة   4
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اليب التضليل والاحتيال  في غلل  دفعه إلى التعاقد وما إذا كان توقيع المميزة هو نتيجة استعمال أس 
نتزا  تواقيع  إلجأ إليها المميز اده عند توقيع هذه الأوراق والتيبت من توافر العنصر المادي وهو  

متعددة من المميزة على أكير من اتفاقية أتعاب محاماة وعقد وكالة بالخصومة، وعنصر معنوي وهو  
مبالغ كبيرة جداً كأتعاب محاماة    نية تضليل المميزة لتحقي  غرض غير مشرو  وهو الحصول على 

 .1تصل إلى حد الغبن الفاحش 

 تمام العمل محل الوكالة. إو أنتهاء الوكالة بحسم النزاع إالفرع الثالث:  
هلية فقد يكون سبب  و الوفاة وعدم الأأ  الإعتزالو  أنتهاا الوكالة بالخصومة على العزل  إلا يقتصر  

الغاية المرجوة من الوكالة والتي قد تكون التمييل القانوني في قضية معينة،    نتهااإنتهاا الوكالة هو  إ
القضا ي  الحكم  يملك   2فبصدور  لا  الوكيل  ويكون  بالخصومة  الوكالة  تنتهي  القضية  هذه  ي أفي 

لا إذا كان هناك في محل الوكالة بالخصومة ما  نص  إو الطعن  أخرى  أصلاحيات في نظر دعاوى  
 جراا.الإعلى منحه هذا 

،  3العدلية بأنه "تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته"   الأحكاموبينت مجلة  
 . 4العمل الموكل به  تمام الوكيلإ بن الوكالة تنتهي  أمشرو  القانون المدني الفلسطيني ب شار أكما 

  نه أ ة في أحد اجتهاداتها بالأردنييز  مر، حيث قضت محكمة التمي جتهادات القضا ية هذا الأوبينت الإ 
من القانون    862بالمادة    غرااها عملاً أ وتكون قد استنفذت    ،نتهاا العمل الموكل بهإتنتهي الوكالة ب "

قامة الدعوى اد المدعى عليه  ن توكيل المدعية المحامي بموجب وكالة خاصة لإإ وعليه ف  ،المدني
بناا على طلب   نها ياً   سقاطاً إسقاطها  إقامتها  إالمعين فيها، فأقام الوكيل هذه الدعوى حيث تقرر بعد  

ن الوكالة أذ  إ  ،بنفس الوكالة مقدمة ممن لا يملك ح  تقديمها  قامة الدعوى مجدداً إالوكيل مما يجعل  
قامة  إولا يملك الوكيل    نها ياً   سقاطاً إسقاط الدعوى  إت بنتهإلى وكيلها قد  إالمعطاة من المميز ادها  

 

 27- 03- 2019محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ  -  2018لسنة   8301الحكم رقم  1
يعرف الحكم القضا ي بانه "القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في منازعات معينة بما لها من سلطة  2

لخصوم ، بحيث  بين حقوق والتزامات  قضا ية للفصل فيها، بحيث يكون من شانه حسم النزا  بما  تف  وحقيقة مراكز ا
اصول   قانون  ، شرح  الد ن شوشاري  في صلاح  اليه  "مشار  القانون  وف   معينة حدودها  اجرااات  وف   منهم  كل 

 . 361، ص 2010، 1المحاكمات المدنية ، دار اليقافة للنشر والتوزيع ، ط 
 من مجلة الاحكام العدلية .  1526المادة  3
 القانون المدني الفلسطيني . من مشرو   823المادة   4
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نتهاا إن تبحث في مواو   أصرار محكمة الاست ناف على قرارها دون  إن  إ الدعوى اليانية، وعليه ف
صرارها  إم لا يجعل من  أذا كانت تأخذ برأي محكمة التمييز  إن تبين ما  أنتها ها ودون  إو عدم  أالوكالة  

 .1  "لقانون ل على قرارها مخالفاً 

قام  أستناداً لوكالته عن المدعية إن المحامي و أ ذا تبين إ لى أنه "إخر آوأشارت ذات المحكمة في حكم 
ن العمل إ( على المدعى عليها وقد صدر حكم حاز قوة القضية المقضية ف94/  758الدعوى رقم ) 

وتكون الدعوى    ،غرااها أ الموكل به والحالة هذه يكون قد انتهى وتكون ميل هذه الوكالة قد استنفذت  
( مواو  البحث المقامة استناداً لوكالة منتهية مقدمة ممن لا يملك ح   94/  33الحالية ذات الرقم )

نتهاا  ن فور الإإمن الجز يات ف ما في الحالة التي يكون فيها الوكالة بالخصومة في عدد  أ،  2"  تقديمها
نتهاا يكون في كامل  ن الإأنتهاا الوكالة بالخصومة، حيث  إ لى  إن ذلك لا  ؤدي  إ حدى الجز يات فإمن  

الجز يات وليس في جزا واحد، لذا  توجب مراعاة هذه المسالة لكي لا  تسبب الفهم الخطأ لهذه الجز ية  
 كيل".لى إهدار الحقوق الخاصة بالموكل من قبل الو إ

نتهاا العمل الموكل  إخر "بأن الوكالة بالخصومة تنتهي ب آوقضت محكمة النقض المصرية في حكم  
خطار المحامي  إلغاا التوكيل و إلا بإنتها ها  إفيه وقد تم، فلا محل للقول بوجود عرف يقضي بعدم  

 .3بذلك"

نص على هذه الحالة فبين بأن الوكالة تنتهي في الحالة    الأردنيوتجب الإشارة إلى أن القانون المدني  
نتهاا الوكالة إن من حالات  أ، وتوسع ذات القانون في النص على  4التي  نتهي بها عمل الموكَل به 

5جل المحدد لها  نتهاا الأإ
لى إشار  أ  حيث   مشرو  القانون المدني الفلسطيني   ليه إوهو ذاته ما أشار   

 .6دد لها حجل المنتهاا الأ إ هي  يضاً أنتهاا الوكالة إن من امن حالات أ

 

مشار اليه في    25- 02- 1998محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ    -  1997لسنة    2388الحكم رقم     1
الساعة    6/2022/  20تاريخ الزيارة    ark.com/courtshttps://www.qarموقع قرارك ، على الرابل الالكتروني :  

 السادسة مساا . 
   16-09-1997الصادر بتاريخ  محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية - 1997لسنة   1236الحكم رقم   2
مشار اليه في عبد الكريم الطير، الوكالة بالخصوم في    1975/ 2/4قضا ية صادر بتاريخ    41سنة    171طعن رقم   3

 . 126، ص  2012،  35،    21القانون اليمني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية، مج  
 من القانون المدني الاردني  1فقرة   862المادة  4
 من القانون المدني الاردني 2رة فق  862المادة  5
 من مشرو  القانون المدني الفلسطيني 2فقرة   823المادة  6

https://www.qarark.com/courts%20تاريخ%20الزيارة%2020/%206/2022
https://www.qarark.com/courts%20تاريخ%20الزيارة%2020/%206/2022
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أما حالة ما إذا تم نقل المحامي الوكيل من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين، 
فما مدى التأثير على الوكالة بالخصومة أثناا فترة هذه الوكالة، هنا تكون الوكالة صحيحة في غير  

مميل أمام محكمة  ما في الحالات التي تستلزم حضور محامي أالموطن التي تستلزم حضور محامي، 
، وقد  1عماله في هذه الفترة أ و النقض فإنه في هذه الحالة  ترتب البطلان على  أالبداية أو الاست ناف  

  77الفلسطينية رقم    جتهادات القضا ية الفلسطينية في حكم محكمة النقض كدت على هذا الرأي الإأ
 .  18/ 2011/5فصل بتاريخ   2010لسنة 

ن المحامي  أ ست ناف تجد محكمتنا  وقبل البت بالإنه "أست نافية ببصفتها الإوقضت محكمة بداية الزرقاا  
بتاريخ  أمعاوية   المحامين  القد صدر    6/2020/ 29بو غوش كان  نقابة  قرار بحقه من قبل مجلس 

عتباراً من  إ النظاميين يقضي بنقل اسمه من سجل المحامين المزاولين لسجل المحامين غير المزاولين  
وبتاريخ  إ تم    2020/ 7/9يخ  وبتار   2020/ 1/1 المزاولين،  المحامين  سجل  في  اسمه  تسجيل  عادة 

المزاولين    5/2021/ 24 غير  المحامين  سجل  إلى  اسمه  نقل  من  إ تم  وبتاريخ    1/2021/ 1عتباراً 
ن ما  أوحيث    ،عادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين وما زال كذلك حتى تاريخهإ تم    2021/ 5/7

لى سجل المحامين غير المزاولين هو  إمحامي من سجل المحامين المزاولين   ترتب على نقل اسم ال
 .2" نتهاا الوكالة الممنوحة له من الخصومإ
بيان حالات    ذاً إ القانون، وهي  إ هنا تم  بالخصومة والتي نص عليها  ن يعزل الموكل أنتهاا الوكالة 

هليته، ومن  أ حدهما  أن يفقد  أ و  أو الموكل  أن  توفى الوكيل  أو  أن يعتزل الوكيل الوكالة،  أ و  أوكيله،  
تمام العمل الموكل به الوكيل بموجب هذه الوكالة، وهنالك حالة لم  إنتهاا الوكالة بالخصومة  إحالات  

لى سجل المحامين غير  إذا تم نقل المحامي من سجل المحامين المزاولين  إ  بينها القانون وهي حالة ما  
ساس هذا  أنه عندما تعاقد الموكل مع المحامي هنا قد تعاقد معه على  أالباحث هنا    المزاولين، ويرى 

نه محامي مختص في مجال ما وفي  أن الباعث الذي دفعه للتعاقد مع هذا الوكيل هو  أ ي  أعتبار  الإ
  ختفى وبالتالي إن الباعث الذي دفع الموكل للتعاقد معه قد  إحالة ما لم يعد هذا الوكيل محام مزاول ف

 تنتهي الوكالة بالخصومة هنا .
، سيبين الباحث في مبحث ثان  نتهاا الوكالة بالخصومةإحالات  بعد الحد ث في هذا المطلب عن  

 .المترتبة على الوكالة بالخصومة الاثار

 

مقابلة اجريت مع الدكتور المحامي شادي الخياط نا ب ر يس اللجنة العلمية في نقابة المحامين في مكتبه بتاريخ  1
 الساعة الرابعة مساا . 15/10/2022

 .  15- 07- 2021ة الزرقاا بصفتها الإست نافية الصادر بتاريخ بداي -  2021لسنة   1237الحكم رقم  2
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 المترتبة على الوكالة بالخصومة.  ثار الآالمبحث الثاني:  

ع بالخصومة    لى ترتب  بالخصومة  إلتزامات الوكالة  الوكيل  في    ،تمس  الموكل  تمييل  والذي  باشر 
عليها في القوانين المدنية السارية في    اً منصوص  الإلتزامات كانت هذه  أسواا  ،  مامهأالدعاوى المنظورة  

ذا كان الوكيل بالخصومة من  إو بالقوانين الخاصة بتنظيم مهنة المحاماة في حال ما  أدولة فلسطين  
ن تتوافر أ الشروط التي يجب  و   ،ف ة المحامين الذي واح نصوص قانون تنظيم المحاماة الفلسطيني

تم توكيله في الخصومة المحددة بموجب الوكالة من ف ة المحامين والذي    سشخص لي  أي  وأ،  1بها 
 و وكالة خاصة.أكانت هذه الوكالة المنظمة وكالة عامة أمن قبل الموكل سواا  الموقعة

الموكل الذي يكون لديه خصومة معينة وبحاجة  المترتبة على الوكالة بالخصومة تمتد الى    الاثارن  أكما  
بتكليف الوكيل   الإلتزامات ن هذا الموكل  ترتب عليه العد د من  إدارتها، فلى وكيل لإإ نتيجة قيامه 

واقعة على    الإلتزامات ن تكون كافة  ألا يعقل  نه  أبتمييله في الخصومة المحددة في متن الوكالة، حيث  
سباب معينة لا يستطيع القيام بدوره في  الوكيل فالموكل هو صاحب المصلحة في الخصومة ولكن لأ 

ن الوقت لا يسعفه  أو  أومعرفه من قبله    ةرايشرنا عدم وجود د أمباشرة الخصومة بنفسه من امنها كما  
 و المشاغل اليومية. أفي مباشرتها لظروف الحياة  

الحقوق    الإلتزامات وترتيب هذه   على  ويحافظ  والموكل،  الوكيل  بين  للعمل  تنظيم  تحقي   في  يساهم 
لى المقابل  الحقوق المكفولة للطرفين والتي تتميل في الحصول ع  بشكل  راعيوالواجبات المترتبة عليهم  

ي ح  من حقوقهم  هدار لأ إ ي  أو العيني للوكيل، والتمييل الجيد والمحافظة للحقوق للموكل دون  أالمالي  
في مطلب  و ،  الوكيل بالخصومة  إلتزامات ول  أفي مطلب    سيبين الباحث ا سب   مالمكفولة، وبناا على م

 كل بالخصومة.مو ال إلتزامات ثان 

 

م بشأن تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني بينت شروط التسجيل في سجل  1999( لسنة  3من قانون رقم )  3المادة   1
حاصلًا   -2فلسطينياً.    - 1  -المحامين النظاميين وهي " يشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:

شهادة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأخرى   على
محمود السيرة والسمعة، وغير محكوم عليه من محكمة  -4مقيماً في فلسطين.  -3معادلة لها طبقاً لأحكام القانون.  

أتم التدريب   -6متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.    -5ة.  فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمان
 على مهنة المحاماة وفقاً لأحكام هذا القانون " 



 

72 
 

   بالخصومة. الوكيل  إلتزاماتالمطلب الول: 
فر     سأواح الوكالة،    الإلتزامول  أفي  ثان  و بتنفيذ  فر   اللازمة  الإلتزامفي  العناية  من خلال   ببذل 

 برد مستندات ومستلزمات الموكل.   الإلتزامسراره، واخيرا في فر  ثالث أموال الموكل و أالمحافظة على 

 .وعدم تجاوزه العمل الموكل بهتمام إو  بتنفيذ الوكالة الإلتزامول: الفرع ال 
بما    الإلتزامنه يصبح ملزما بالقيام ب أالتوقيع على سند الوكالة،  قيامه بفور    إلتزامات  ترتب على الوكيل  

جاا بمضمون عقد الوكالة من بنود وشروط ومتطلبات تنفيذها المبينة في متن الوكالة، ولا يجوز له  
 .1مخالفة ما جاا بها من نصوص 

عند    من الوكيلبها    الإلتزاماوابل يجب  بوجود  العدلية في الوكالة بشكل عام    الأحكامشارت مجلة  أ
ليس للوكيل بالبيع  "نه أموال الموكل حيث نصت على أع تنفيذه عقد الوكالة من امنها عدم القيام ببي 

ن  بيعه لمدة أبين التجار في ح  ذلك المال وليس له    روفةلمدة مع  ة و نسي أ   ن  بيع مال موكله نقداً أ
ن  بيع  أفليس له    ةو دلالأن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة  أ  يضاً أو   ،مخالفة للعرف والعادة   ةطويل

ن  بيع ذلك أد د ني فليس للوكيل  أمالي هذا و   ض و بعأ  لو قال الموكل بع هذا المال نقداً   ميلاً   ،نسي ة
 .2المال بالنسي ة " 

نه  أ منه على  840في المادة   الأردني التقنين المدني  كد أمر، حيث ذات الأوبينت التشريعات المقارنة 
لا فيما  إن  تجاوز حدوده  أ "  يبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما  تناوله التوكيل دون  

الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة    -1"  أن على    703" وبين التقنين المدني المصري في المادة  كير نفعاً أهو  
ان من المستحيل  كد متى  ن يخرج عن هذه الحدو أن له  أعلى   -2ن  تجاوز حدودها المرسومة  أدون  
لا ليواف  على هذا إن الموكل ما كان  أ وكانت الظروف يغلب معها الظن ب  خطار الموكل سلفاً إعليه  

 . خروجه عن حدود الوكالة"عند الموكل  غ بلاإ ن  بادر بأالتصرف، وعلى الوكيل في هذه  الحالة 

لا يجوز للوكيل أن يستعمل    نه "أ كده مشرو  القانون المدني الفلسطيني حيث نص على  أوهو ذاته ما  
 . 3"لتزم بتعويض الموكل عما لحقه من ارر بسبب ذلكإن استعمله إمال الموكل لصالح نفسه، ف

 

 . 62، صمرجع ساب نادر، التزامات الوكيل في التشريع الاردني ،  1
 من مجلة الاحكام العدلية .  1497المادة  2
 2012( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني لسنة  806مادة ) 3
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ن  تجاوز الحدود المعينة في أ" لا يح  للوكيل    نهأعلى    نص تقنين الموجبات والعقود اللبنانيكما  
ن يعلم الموكل قبل ذلك،  أذا تعذر عليه إاة له نه يستطيع الحيدة عن التعليمات المعطأ غير  –الوكالة 

ن يخبر الموكل  أوكانت هنالك إروف تقدر معها موافقة الموكل، وفي هذا الحال يجب على الوكيل  
 1جراه من تعد ل في تنفيذ الوكالة " أبطاا عما إبلا 

 لتزم الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة دون أن  نه "  أعلى    2012مشرو  القانون المدني الفلسطيني لسنة  كد  أو 
 . 2"  تجاوز حدوده المرسومة إلا فيما هو أكير نفعا للموكل

يجوز للوكيل أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان  تعذر عليه    نه "أستيناا الوارد هنا هو  ولكن الإ
كانت الظروف يغلب معها الظن بموافقة الموكل على هذا التصرف، وعليه أن  ، و إخطار الموكل سلفاً 

 3. " بادر بإخطار الموكل بتجاوزه حدود الوكالة

الباحث   الوكيل صلاحيات في حماية حقوق  أن هذا النص سيف ذو حد ن حيث  أويرى  نه يعطي 
ستغلال إن  تم  أنه بذات الوقت ممكن  أ لا  إخطاره  إ  فيهاحوال التي  تعذر  الموكل والمحافظة عليها في الأ

داا مهامه بموجب الوكالة المعطاه له بشكل يضر  أبقيامه ب  النية،هذا النص من قبل الوكيل سيا  
 شد الضرر. أ بمصالح الموكل ويلح  به 

ن  وكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه  أليس للوكيل  -1 "  نه ألى إ الأردنيالقانون المدني ويشير 
عن الموكل    له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الياني وكيلاً   و مصرحاً أذا كان مأذونا من قبل الموكل  إلا  إ

تجاه موكله عن    نه يكون مسؤولاً إ ذا كان الوكيل مخولا ح  توكيل الغير دون تحد د فإف  -2صلي.  الأ
نه  ألى  إ  يضاً أالعدلية    الأحكامشارت مجلة  أو ،   4" له من توجيهات صدره  أو فيما  أخط ه في توكيل غيره  

ل  قَدْ أَذِنَه  بِذَلِكَ وَقَالَ لَ "   لَ بِهِ غَيْرَه  إلاَّ أَنْ يَك ونَ الْم وَكِ  لَ بِأَمْرٍ أَنْ   وَكِ  كِ  ه : اعْمَلْ بِرَأْيِك إذْ لَيْسَ لِمَنْ و 
لَ غَيْرَ  لِ وَلَا يَك ون  وَكِيلًا  لِلْوَكِيلِ حِينَِ ذٍ أَنْ   وَكِ  لَه  الْوَكِيل  وَكِيلًا لِلْم وَكِ  ورَةِ يَك ون  الَّذِي وَكَّ ه  وَفِي هَذِهِ الص 

لِ أَوْ بِوَفَاتِهِ إنَ حَتَّى  ،لِذَلِكَ الْوَكِيلِ   5. "  ه  لَا َ نْعَزِل  الْوَكِيل  اليَّانِي بِعَزْلِ الْوَكِيلِ الْأَوَّ

 

 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 779المادة  1
 2012من مشرو  القانون المدني الفلسطيني لسنة   1( فقرة 803مادة ) 2
 2012من مشرو  القانون المدني الفلسطيني لسنة   2( فقرة 803مادة ) 3
 من القانون المدني الاردني  843المادة  4
 من مجلة الاحكام العدلية   1466المادة  5
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ن  أ نه " على المحامي  أعلى    الأردنيقانون نقابة المحامين النظاميين    في  الأردني وهذا ما بينه المشر   
 .1ط ه الجسيم " خخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوز حدود الوكالة او إمانه و أ دافع عن موكله بكل 

ه الموكل بها بموجب  إلتزاماتداا  أن المحامي الوكيل في الخصومة عند قيامه بأ لى  إشارة  ويتوجب الإ
نه في حال حدوث  أستخدام الطريقة القانونية التي يختارها دون واع قيود من موكله، حيث  إالوكالة  

ن يقوم بالتنازل  أن على المحامي بهذه الحالة  إي القانوني بين الموكل ووكيله المحامي فأختلاف في الر إ
 .2على الوكالة بالخصومة  

تمام العمل  إبتنفيذ الوكالة و   الإلتزامالوكيل في عقد الوكالة بالخصومة هو    إلتزامات ول  أن  أ  تبين هنا ب
ن يقوم بتنفيذ هذه الوكالة  أية وكالة  أنه على الوكيل في  أ الموكل به وعدم تجاوزه، فقد نصت التشريعات ب

واجب على الوكيل ال  الإلتزام ن  إن  تجاوزها، وفي حالة الوكالة بالخصومة فأ بحدودها دون    الإلتزام و 
خر نصت  آجراا  إي  أ و  أو دفا  عن موكله  أقامة دعوى  إجرااات الخصومة من  إبالخصومة هو تنفيذ  

ارار  عن تعويض موكله عن الأ   لا كان مسؤولاً إن يقوم بتجاوز حدود هذه الوكالة و أ عليه الوكالة، دون  
 التي لحقته بسبب تجاوزه هذه الحدود . 

 .سرارهأموال الموكل و أالمحافظة على و ببذل العناية اللازمة  الإلتزامالفرع الثاني: 
التزام ببذل العناية اللازمة، فالوكيل هنا ملزم بالسير في  إلتزام الوكيل في عقد الوكالة بالخصومة هو إن  إ
النتيجة لصالح    ن  بذل في هذا عناية الوكيل بالخصومة المعتاد حتى لو لم تكنأو   ،جرااات الخصومةإ

كد مشرو  القانون  أو الموكل، فالوكيل هنا ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد فقل وليس تحقي  نتيجة،  
ولى نقوم على تنفيذ الوكالة بلا لى حالتين الأإ ياها  إ  عناية مقسماً الببذل    الإلتزامالمدني الفلسطيني على  

ن يقوم ببذل جهد في التنفيذ كعناية تماثل العناية التي  توجب  أجر ففي هذه الحالة  توجب على الوكيل  أ
كانت الوكالة   إذاما  أن لا تزيد هذه العناية عناية الرجل المعتاد،  أعماله الخاصة على  أ ن  بذلها في  أ

جهد في التنفيذ كعناية الرجل   ن يقوم ببذلأجر فانه  توجب على الوكيل في هذه الحالة  أتمت ب  ةالصادر 
 . 3د االمعت

 

 من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردني  55المادة  1
 151ص  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر، محمد شحاته، استقلال المحاماة وحقوق الانسان 2
 ( من مشرو  القانون القانون المدني الفلسطيني  804المادة ) 3
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ن  بذل في تنفيذ ما وكل به  أعلى الوكيل    -1"    الأردنيالقانون المدني    شارت له نصوص أوهذا ما  
ن  بذل في العناية بها  أوعليه    -2جر.  أكانت الوكالة بلا    إذاعماله الخاصة  أ العناية التي  بذلها في  

 . 1" كانت بأجر إذاعناية الرجل المعتاد 

الإ التمييز  وواحت  محكمة  عن  الصادر  القضا ية  الأالأردنيجتهادات  هذا  بة  حيث قضت  نه  أمر 
)"أ المادة  الرجل 2/  841لزمت  الوكالة عناية  تنفيذ  بأجر أن  بذل في  الوكيل  المدني  القانون  ( من 

ن المحامي الوكيل قد احتصل لموكله )المدعي( على حكم قضا ي في دعوى التعويض  إالعادي، وحيث  
كلفه بشيا  نه  أفي تنفيذ الوكالة فلا بد أن  يبت الموكل    ستملاك، وحتى يعتبر الوكيل مقصراً عن الا

ن محكمة البداية قنعت من البينات المقدمة أن  إمحدد وقصر في تنفيذه أو لم يقم به أصلا، وحيث  
بقرار محكمة البداية مع علمه ومعرفته به كما لم يقم    ست نافاً إالموكل لم يكلف المحامي الوكيل بالطعن  

مة للمحامي الوكيل حول هاتين  بدفع الرسوم للوكيل لرفع هذا الطعن، كما رفض توجيه اليمين الحاس
ال أفهمته  بعدما  المحام أحكمة  مالواقعتين  يكون  إثباتهما فلا  قد عجز عن  للبينات    الوكيل طبقاً   ينه 

 . 2" نه قد بذل العناية المطلوبة منهأفي تنفيذ الوكالة و  المقدمة مقصراً 

ن فيصل الح   أوبتطبي  القانون على الوقا ع تجد المحكمة  خر بأنه "آوقضت ذات المحكمة في حكم  
عباا الوكالة أ ن المدعى عليهما قد قصرا في متابعة الدعوى وعدم تنفيذ  أثبات  إفي هذه الدعوى هو  

ن  بذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل  أ جر  أمن القانون المدني الوكيل ب  2/ 841لزمت المادة  أوحيث  
بيد القضاا وليست بيدهماأتيجة حيث  ن يحق  نأالمعتاد وليس   النتيجة هي  ثبات  نه لإ أوحيث    ،ن 

و لم  أفي تنفيذه    نه كلفهما بشيا محدد وقصراً أن  يبت المدعي  أالدعوى بح  المدعى عليهما يجب  
وحيث    ، قامة الدعوى والمطالبة القانونيةإن المدعي قد كلف المدعى عليهما بأوحيث    ،صلاً أيقوما به  

خيرة  نهما وفي طلباتهما الأأ قاما الدعوى وطالبا من امنها بالفا دة القانونية كما  أيهما قد  ن المدعى علأ
المحكمة ب القانونية بالإ إقد طالبا  بالفا دة  المدعى عليها  الجهة  باقي الطلبات وسهت لزام  إلى  اافة 

ست ناف قرار إب  نه كلفهماأ ولى عن الحكم بجزا من طلبات المدعي ولم  يبت المدعي  محكمة الدرجة الأ
ن  إولم يقم بدفع الرسوم لهما للطعن في ذلك القرار وعليه ف ،ولىالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأ

 

 من القانون المدني الاردني 841المادة  1
   16- 10- 1999محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ  -  1999لسنة   785الحكم رقم   2
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قامة دعوى مستقلة للمطالبة  إن من ح  المدعي  أالمدعي لم  يبت دعواه بح  المدعى عليهما ناهيك  
 . 1"لعدم اليبوت ن دعوى المدعي حرية بالرد إوعليه ف ،ببدل الفا دة القانونية

ن يسلك أنه " للمحامي  أ بمر حيث نصت  ذات الأين  الأردنيواح قانون نقابة المحامين النظاميين  
و شفاها  أعما  ورده في مرافعاته كتابة    الطري  التي  راها ناجحة في الدفا  عن موكله ولا يكون مسؤولاً 

 .2التي يعطيها حسن نية " ستشارات ا ، كما لا يكون مسؤولا عن الإفمما يستلزمه ح  الد 

ويرى الباحث بأن بذل العناية لا يعني أنه من المتوجب على الوكيل أن  وصل الموكل لغراه في 
مستقلون لا سلطان عليهم في قضا هم غير القضاا وبالتالي لا يعني بذل   ضاةن القأالدعوى حيث  

ن القضاة  أ، حيث  الوكيل  هالذي يميللى النجاح في القضية الخاصة بالموكل و إيصال الموكل  إ العناية  
لحكم القانون على   وتطبيقاً  ،طراف الخصومة وفقا لوقا ع الدعوى المنظورةأي من لأ وان يحكمأممكن 

ن يكون لديه اليقافة القانونية اللازمة لمعرفة طبيعة  أها، لذا  توجب على الموكل  ونالواقعة التي  نظر 
 ستقلالية القضاا في نظر الدعوى. إمام المحاكم و أجرااات القانونية التي تدور الإ

ن المحاكم تختص أو  ،ستقلال السلطة القضا يةإكدت على أساسي الفلسطيني ن نصوص القانون الأوأ
عن   النظر  بغض  عام  بشكل  القضايا  تشكيلها  أ ختلاف  إبتولي  طرق  تحد د  ويتم  ودرجاتها،  نواعها 

وتنفيذها باسم الشعب    الأحكامعلان  إ حكام وفقا لنصوص القانون، ويكون  رها للأاد صإو ختصاصها  إو 
الفلسطيني،  القانون   3العربي    ى ن السادة القضاة مستقلون لا مرجعيه لهم في عملهم سو أ وبين ذات 
 .4و شؤون العدالة مهما كانت هذه السلطةأي سلطة التدخل في القضاا القانون ولا يجوز لأ

 لتزم الوكيل بأن  وافي الموكل بالمعلومات الضرورية  "نه  أنص على  مشرو  القانون المدني الفلسطيني  و 
 5. "عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها إذا كانت الوكالة تقتضي ذلك

 

 11- 03- 2021الصادر بتاريخ  بداية حقوق جرش -  2020لسنة   201الحكم رقم   1
 1985لسنة  51نقابة المحامين النظاميين الاردنيين رقم  2
   2003من القانون الاساسي الفلسطيني لسنة  97المادة  3
 ( من القانون الاساسي الفلسطيني 98مادة ) 4
 2012( من مشرو  القانون المدني الفلسطيني لسنة  805مادة ) 5
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ويتوجب على المحامي الوكيل في الخصومة عند تنفيذه للوكالة مراعاة مصالح موكله، وتنفيذ ما عهد  
مانة مهنة  أي  تعارض مع نصوص القانون، حتى  ؤدي  ليه بموجب بنود وشروط الوكالة بشكل لأإ

 . 1خرى أالمحاماة التي  نتمي اليها من جهة، ولتجنب تعراه للمساالة القانونية من جهة 

واح المشر  الفلسطيني في   ا في حالة ما إذا قصر الوكيل بالخصومة في إلتزامه اتجاه الموكل فقد أم
، وبين ذات القانون لمحاميلنه يمكن تشكيل مجلس تاد بي  أب   1999قانون المحاماة الفلسطينية لسنة  

عنها والتي تتميل في يمنع المحامي من اللجوا   متنا  توجب عليهم الإ  التي  المحظورات على المحامين
لى القيام  إاافة  صحاب القضايا، بالإ أو منفعة لجلب الزبا ن و أجر  أعلانات والوسطاا مقابل  لى الإإ

نه يحظر على المحامي قبول السندات التجارية التي تتم  أقضايا وحقوق  وجد تناز  عليها، كما بشراا 
دعاا بها، كما يحظر على المحامي الشهادة اد وذلك بقصد الإ  بطري  الحوالة لاسمه دون وكالة

سرار حصل عليها  أفشاا  إو القيام بأن كان وكيلا للخصم فيها  إو   ،ي سب تموكله بخصوص الدعوى ال
ن من المحظورات على المحامي  أنتهاا الوكالة، كما  إ ؤتمن عليها بموجب الوكالة السابقة حتى بعد  أو  أ

 2نتهاا الوكالة إو مشورة يقدمها لخصم موكله الساب  وحتى لو بعد أي أعطاا ر إ القيام ب

  د بي المحامي أنه يجوز تشكيل مجلس تأ ب  1999وبينت نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة  
كل محام أخل    -1"  أن  خلاله بواجباته حيث نصت على  إيقا  العقوبات التاد بية عليه في حال  إو 

ي هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لا حة آداب المهنة بواجباته المنصوص عليها ف
التي يصدرها المجلس أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو أقدم  
على عمل يمس شرف وآداب المهنة أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحل من قدر المهنة يعرض  

  عن المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد    -التوبيخ ج  -التنبيه ب   -أ  -:لتيةت التأد بية انفسه للعقوبا
د  سنوات.  المحامين.    -خمس  سجل  من  النها ي  و   -2الشطب  المادة  هذه  أحكام    الأحكام تسري 

 3والإجرااات الأخرى الخاصة بالتأد ب على المحامين المتدربين. 

أن يكون له   -1ما  لي:    حيث نص علىواجبات المحامي  بين  قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني  
ستقامة والنزاهة وأن  أن  تقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والإ  -2مكتب لا   مكرس لأعمال المحاماة.  

 

 .  337، ص   1957قواعد المرافعات ، المطبعة النموذجية ، القاهره ،  :محمد العشماوي، عبد الوهاب العشماوي  1
 من قانون المحامين الفلسطيني . 28المادة  2
 من قانون المحامين الفلسطيني. 29المادة  3
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أن    -3اليدها.  يقوم بجميع الواجبات التي فراها عليه هذا القانون وتفراها عليه أنظمة النقابة وتق
ه الجسيم.    دافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خط 

ألا   -5أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداا الخاص الذي يعينه النظام الداخلي.    -4
 1يقبل الدعوى اد زميل له أو اد المجلس قبل إجازته من قبل المجلس. 

من القانون    705ن المشر  المصري نص في المادة  إمر حيث  لى هذا الأإالتشريعات المقارنة    ارت أشو 
ليه في  إن  وافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل  أعلى الوكيل  نه " أ   علىالمدني المصري  

ذا كانت  إ  -1  نه "أمن ذات القانون على    704" وبين في المادة  ن يقدم حسابا عنهاأتنفيذ الوكالة و 
ن  أ عماله الخاصة دون  أ عناية التي  بذلها في  الن  بذل في تنفيذها  أجر وجب على الوكيل  أالوكالة بلا  

ن  بذل دا ما في  أ جر وجب على الوكيل  أ ن كان بإف  -2زيد من عناية الرجل المعتاد  أيكلف في ذلك  
 . رجل المعتاد تنفيذها عناية ال

المشر   أ المدني    الأردنيما  القانون  في  ب أ على    الأردني فنص  الوكيل  "  لتزم  موكله  أنه  ن  وافي 
 2ليه الحساب عنها"  إن يقدم أ ليه تنفيذ الوكالة وبإبالمعلومات الضرورية عما وصل 

داا أموكله والقيام بفالمحامي باعتباره وكيل بالخصومة يقع على عاتقه بذل العناية في دفاعه عن  
لى الهدف المنشود من إنظمة مهنة المحاماة بغية الوصول  أصول و أرسالته المهنية كما يجب مراعاة  

و كسب الدعوى لكون ذلك يعتمد أ التوكيل، فالغاية من التوكيل لا يملك المحامي التعهد بتحقي  النتيجة  
       صل من الموكل ن الأإمحل خلاف، لذا ف  جتهادات قضا يةإرادته تتعل  بوجود  إعلى عناصر خارج عن  

نما يستطيع التعهد بالقيام  إالمرجوه و نتيجة  النه لا يستطيع التعهد لموكله بالقيام بتحقي   أ) المحامي (  
 3نظمة مهنة المحاماة والتشريعات الوطنية السارية  أببذل عناية تتماشى وقواعد و 

 

 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني  26المادة  1
 من قانون المدني الاردني 865المادة  2
  الاوسل، فا   الجنابي، مسؤولية المحامي المدنية الناش ة عن افشاا السر المهني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق   3

 .   38، ص  2020 الاردن،
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ختلاس ما تم تسليمه له  إي فعل مرتكب من المحامي الوكيل عند قيامه بأبح     جزا يةويرتب مسؤولية  
رقم   الأردنيمانة يعاقب عليها قانون العقوبات  أسااة  إبموجب الوكالة حيث يعتبر هذا الفعل جريمة  

 . 1منه  423في المادة  1960لسنة   16

، لا يمكن أن توصف إلا  ملقاة على عات  الوكيل بالخصومة أثناا ممارسته لوكالته  إلتزامات وهناك  
أنها إلتزام بتحقي  نتيجة، وذلك أن ططبيعة هذه الإجرااات لا تحتمل بذل العناية فقل، بل يجب أن  
تتحق  فيها النتيجة، إذ أن الأجراا متوقف على إرادة الوكيل وحده، وتقوم مسؤولية الوكيل إذا لم تتحق   

نتهاا مدة إنتهاا مدته، وتقديم دعوى التأمين قبل إ النتيجة في هذه التصرفات، ومنها تقديم الطعن قبل
تقادم المطالبة بالتعويض، إذ ان إلتزام المحامٍ بأن  تقدم بالطعن أو الدعوى مستوفية الشروط الشكلية  

 .2هو إلتزام بتحقي  نتيجة 

شد الضرر  أتلح  به    مور التيمن الأتفويت مدة الطعن على الموكل من قبل الوكيل    حيث يعتبر
ن المدعي الذي يقصر في أ من المتف  عليه فقها وقضاا    "نه  أب  ةالأردنيمحكمة التمييز  قضت  حيث  

القانونية مسؤول بتفويت الفرصة عما يكسبونه من   واجباته المهنية ويفوت على موكليه مدد الطعن 
، وقضت ذات  3م محق   وجب التعويض " أن تفويته  ألا  إ  محتملاً   مراً أن كانت  إن الفرصة و أالطعن و 

جرااات إ" المحامي الذي يفوت على موكله المدد القانونية المقررة في    ن أخر بآالمحكمة في حكم  
  عمالاً أ ما وكل به   في بذل العناية اللازمة في تنفيذ  جرااات التنفيذ يعتبر مقصراً إصومة القضا ية و خال

مان  ضن التقصير كهذا  رتب على المحامي مسؤولية الأمن القانون المدني ، و   2/ 841لحكم المادة  
 4  من القانون المدني " 363بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه بمفهوم المادة 

 

الصادر بتاريخ   1487المنشور في مجلة الوقا ع الرسمية في العدد رقم    1960لسنة    16قانون العقوبات الاردني رقم   1
 374ص   1/5/1960
التشريعي  2 النظام  إل  في  واجرا يا  مواوعا  المدنية:  بواجباته  اخلاله  عن  المدنية  المحامي  مسؤولية  علي،  ولد 

 42، ص  مرجع ساب الفلسطيني: دراسة مقارنة ، 
 480/1986محكمة التمييز الاردنية رقم  3
   20/9/1986لصادر بتاريخ والقرار ا  14/11/2012صادر بتاريخ   768/1982قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  4

الالكتروني   الرابل  على  قسطاس  الزيارة    qistas.com/jor/indexموقع  التاسعة    23/10/2022تاريخ  الساعة 
 صباحا
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ب هنا  ثاني  أ ويتبين  هو    إلتزامات ن  بالخصومة  الوكالة  عقد  في  اللازمة   الإلتزامالوكيل  العناية  ببذل 
على   و أوالمحافظة  الموكل  بأموال  هنا  اتضح  فقد  الوكالة  أسراره،  عقد  في  الوكيل  التزام  طبيعة  ن 

وليس   عناية  بذل  الرجل أبالخصومة هو  كعناية  هنا هي  العناية  هذه  ولكن  نتيجة،  بتحقي   يقوم  ن 
ن يكون الوكيل قد اطلع  أن المقصود بعناية الرجل المعتاد  إالوكيل بالخصومة ف  المعتاد، وفي حالة

ن عقد  إبالقوانين، ذلك ف  ن يكون ملماً أو   ،وتبصر على وثا   وملف دعوى موكله وقام بدراستها جيداً 
ل  ن يقوم الوكي أبتحقي  نتيجة، ومن ذلك    لتزاماً إحيان  الوكالة بالخصومة  رتب على الوكيل في بعض الأ

للشروط   ن يقوم برفع الدعوى وفقاً أ  يضاً أ، و وتقديم الطعون في المواعيد المحددة قانوناً   ،برفع الدعاوي 
عليه   القانون، ويجب  تطلبها  بالخصومة  الإلتزام  يضاً أ التي  الوكالة  تنظم عقد  التي  وعدم    ،بالقوانين 

ن  أ على الوكيل  يضاً أالمهمة  الإلتزامات ن من أالوكيل فيجب بيان  لتزامإمخالفتها، وبعد تحد د طبيعة 
 سراره.أموال الموكل و أيقوم بالمحافظة على 

وعدم بذل    ،ن يقوم بالتقصيرأي  أفي ح  الموكل،    الإلتزامما لم  لتزم الوكيل هنا في هذا    إذاوفي حالة  
ن للموكل هنا  إمواله، فأو لم يحافظ على  أسرار موكله  أ  أفشىن يكون قد  أو  أ العناية اللازمة في وكالته  

  وإذا ن يقوم برفع دعوى مدنية لدى المحكمة المختصة يطالب فيها بالضرر الذي لحقه بسبب الوكيل،  أ
ن  تقدم بشكوى لدى نقابة المحامين  أنه يمكن للموكل بالإاافة لما سب   إكان الوكيل هنا محامي ف

 حقه عقوبات تأد بية. والتي تشكل مجلس تأد بي للمحامي وتوقع ب

 برد مستندات ومستلزمات الموكل. الإلتزامالفرع الثالث:  
جرااات الوكالة بالخصومة تتطلب قيام الموكل بتزويد الوكيل بالمستندات اللازمة للقيام بدوره المحدد إ

و المحكمة المختصة للوقوف أالنيابة العامة    م ماأفي الوكالة بالخصومة، والتي  تم تقديمها وعراها  
القانوني في الدعاوى المنظورة و آحول   العناية اللازمة والتمييل  التي حصل بموجبها على  ليات بذل 

حيث   الموكل،  قبل  من  التمييل  أوكالة  لتحقي   الوكيل  يستخدمها  معززات  تعتبر  المستندات  هذه  ن 
صدار الوكالة بالخصومة بتحقي  مصلحة  إلى تحقي  الغاية من  إالقانوني السليم للموكل والوصول  

للقوانين  أالغاية    عليه مع مراعاة عدم مخالفة هذه  او مدعىً   اً كان مدعي أالموكل سواا   المصلحة  و 
 والتشريعات الوطنية السارية في الدولة . 

،  توجب على الوكيل رد توايحها سابقاً   تمنتهاا من الغرض من الوكالة وف  الحالات التي  وبعد الإ
لى الموكل،  إ  –صلية ولا  توافر لدى الموكل نسخ غيرها  أوالتي تكون بالعادة نسخ    –المستندات والوثا    
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ن هذه الوثا   مرتبطه بحقوق الموكل وقد تكون في حالات معينة عنصر قوة في أ ية لحقوقه كون  حما
 النزا  القا م. 

من سوا النية من قبل الوكيل في    ةنه  توجب على الموكل حماية لحقوقه وخشيأويرى الباحث هنا  
نه  أوتوقيع الوكيل على صورة عنها بصلية للوثا   والمستندات  حيان القيام بتصوير النسخ الأبعض الأ

ا    ثستلامه للوثا   من قبل الموكل وعند رد هذه الو إعلى    اً صريح  صل وهذا يعتبر دليلاً ستلام الأ إقام ب 
غاا الورقة  إله أنمر الذي من شوراق الأستلامه هذه الأإلى الموكل يستطيع الوكيل توقيعه على ورقة بإ

 لى الموكل. إلتزامه برد المستندات اللازمة إعلى تحقي   كيد التأالسابقة وحماية حقوق الوكيل و 

اليومية لا يمكن  ن هذا الأألا  إ التعاملات  التعاملات خاصة مع  أن  تحق  كون  أمر في  ن طبيعة 
 ، بناا على اعتبار شخصي  لى محامٍ إعند اللجوا    المحامين قا مة على اليقة في التعامل، خصوصاً 

ن الوكيل لا يخاطر بصدور سمعه  أداا واجبه ومهاراته، حيث  أولما يكتسبه من خبره وسمعه حسنة في  
 و درجة التعامل مع المواطنين.أاقيته بعمله د سي ة له قد تمس في مص

رقم  من    89مادة  وال المصري  المحاماة  أنه  وتعد لاته  1983لسنة    17قانون  على  على  "    نصت 
نتهاا توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو  إالمحامي عند  

تحصيله ناش اً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن  رد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه  
صور المذكرات والإعلانات  من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إ داعها في الدعوى وأن  وافيه ب 

ولا  لتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو    ،التي تلقاها باسمه
ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من    ،العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه

 .1" هذه الأوراق بناا على طلب الموكل وعلى نفقته

كتابي على الأتعاب يح  للمحامي حبس    تفاقإعند وجود  "    نهأذات القانون بمن    90المادة    وبينت 
الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب  

تفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن  إ وإذا لم يكن هناك    ،تفاقالتي لم  تم سدادها له وف  الإ
ات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستند 

وفي جميع    ،ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها

 

 وتعد لاته 1983لسنة   17من قانون المحاماة المصري رقم  89مادة  1
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تخاذ إجراا  ألا  ترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لإ  يالأحوال يجب أن  راع 
 1."اعاته سقوط الح  فيهقانوني  ترتب على عدم مر 

من  ختلاف التشريعات  إتلف ب خ زمنية معينة ت  فترةبمرور  بالحفاظ على المستندات    الإلتزامويسقل هذا  
نه " يسقل ح  الموكل في  أين على  ينقابة المحامين المصر   قانون حيث نص المشر  المصري في  

وراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من مطالبة محاميه برد الأ
شار المشر   أفي حين  ،  2" نتهاا وكالته وتنقطع هذه المدة بمطابقته بها بكتاب موصى عليه  إتاريخ  

نه " يسقل ح   ألى رد المستندات حيث قضت بإ  الأردنيقانون نقابة المحامين النظاميين  في    الأردني
ما المشر  أ،  3نتهاا القضية " إوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على  ستعادة الأإالموكل في  

الفلسطيني فنصت على   المحاماة  تنظيم مهنة  قانون  الموكل في    -3نه  أالفلسطيني في  يسقل ح  
بمضي خمس سنوات من   مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة

 4" نتهاا وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.إتاريخ 

تف  مع المشر  المصري في المدة الزمنية البالغه خمس سنوات، على إالمشر  الفلسطيني    ويتبين أن
ن المدة الزمنية المبينة أب هنا  الباحث    حيث  رى سنوات،    الذي اعتبرها عشر  الأردنيالعكس من المشر   

ن الفترة الزمنية البالغه خمس  أ المواطنين حيث    مصالحتساهم في الحفاظ على    الأردنيقانون  الفي  
من قانون    3فقرة    22ن  تم تعد ل نص المادة  أ رى  أسنوات قد لا تحق  الغاية من حفظ المستندات لذا  

 سنوات.  رمن خمس سنوات الى عشتنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني بتغيير الفترة الزمنية 

 إلتزامات في مطلب ثان  نه سيبين  إف،  حقوق الوكيل بالخصومةفي هذا المطلب  الباحث    ن تناولأبعد  
 . الوكيل بالخصومة

 

 وتعد لاته 1983لسنة  17من قانون المحاماة المصري رقم  90المادة  1
 نيمن قانون نقابة المحامين المصري 91المادة  2
 من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردني 3فقرة  50المادة  3
 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني   3فقرة  22المادة  4
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 ل بالخصومة. وكملا إلتزامات لمطلب الثاني: ا
  يه  توجب عل  إلتزامات   يضاً أان للموكل  إقامتها والمحافظة عليها  إ توجب عليه    إلتزامات وكيل  ن للأكما  

الوكيل  أ بدفع    الإلتزامول  أفي فر     الباحث   بين ي لما سب  س  بها، ووفقاً   الإلتزام ها و ؤ داأ تعاب ونفقات 
 في فر  ثانٍ. بتعويض الوكيل عن الضرر  الإلتزامو بالخصومة، 

 تعاب ونفقات الوكيل بالخصومة. أبدفع  الإلتزامول: الفرع ال 
سباب أ  أحد تعاب ونفقات الوكيل بالخصومة المتف  عليها، كونها من  أبدفع    الإلتزام ترتب على الموكل  

تعاب أتمييل القانوني من قبل الوكيل والقيام بهذا العمل مقابل  الداا الخدمة بأ ن  أركانها، حيث  أالوكالة و 
مهنة    و من العاملين فيأكان الوكيل عبارة عن شخص عادي  أللجهد المبذول من قبل الوكيل سواا  

كون  تن  أستيناا هو  والإ  ،في العادة  اً مالي   ن طبيعة عقد الوكالة بالخصومة  تطلب مقابلاً فإالمحاماة،  
و  أممارسة المهام الموكلة للوكيل على سبيل التبر  من غير مقابل مالي في حال وجود درجة قرابة  

 علاقة شخصية بين الموكل والوكيل. 

بف للال الوكيل  لتزم  القانوني  سواا  تمييل  بالخصومة  الوكالة  عقد  العامة  أموكل حسب  النيابة  و  أمام 
ختلاف طبيعة الدعوى  إو بأو الدرجة اليانية وغيرها  أولى  مام محاكم الدرجة الأأكان  أالمحكمة سواا  

و القضايا المتعلقة بالملكية  أقضايا المتعلقة بالنزاعات الضريبية  الو  أو الحقوقية  أو الجزا ية  أدارية  الإ
عليه  تطلب   و مدعىً أ  اً كان الموكل مدعي أطراف النزا  في دعاوى الخصومة سواا  أالفكرية، فتمييل  

و  أتهام  إ كانت لوا ح  أدلة والبراهين واللوا ح سواا  في حضور الجلسات وتقديم البينات والأ  اً كبير   اً جهد 
الخاص بالسلطة القضا ية في فلسطين ووجود تكدس   ن خصوصية الواعأ لى  إاافة  لوا ح جوابية بالإ

القانونية   التقااي  أطالة  إمما  ترتب عليه  1للملفات  المختصةأمد  المحاكم  الجهد على   ،مام  وزيادة 
والحاجة  أ الوكيل  العبا على  الخصومة جميعها ساهمت في زيادة  الجهد إطراف  تعويضه عن  لى 

 ات مقابل الجهد في عقد الوكالة بالخصومة.تعاب ونفقأالمبذول من قبله من خلال دفع 

لتزام على الموكل إنه  ترتب  أحيث بينت    ،وهذا ما بينته نصوص مشرو  القانون المدني الفلسطيني
تفاق إعمال الموكلة له، وفي حال عدم وجود  جر المتف  عليه للوكيل عند قيامه بالأ داا الأأبقيامه ب

 

الالكتروني الخاص  رابل حصا يات الصادرة عن مجلس القضاا الاعلى في التقرير السنوي على الالإ  إلى ذلك تشير 1
، تاريخ الزيارة   https://www.courts.gov.ps/list_ar.aspx?id=KwgzWoa4758765aKwgzWoبها:  

20/9 /2022 

https://www.courts.gov.ps/list_ar.aspx?id=KwgzWoa4758765aKwgzWo
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ن ذلك يعد إجر فأ ي  أدا ه، وفي حال عدم تلقي  أللعمل الذي قام بجر الميل  أن للوكيل  إ جر فعلى الأ
 1. تبرعاً 

 لتزم بأن  ؤدي للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر  ن "أنه  توجب على الموكل  أوبين ذات القانون ب
ن يستح  الوكيل )المحامي( ألى قانون المحاماة الفلسطيني الذي نص على  إاافة  بالإ،  2المتعارف عليه 

 .3تعابه  أعلى  اً مالي مقابلاً 

و بعد توقيع  أبل توقيع عقد الوكالة بالخصومة  تفاق عليها قتعاب قد  تم الإ ن الأأ لى  إ  وتجب الإشارة
اب بين الوكيل والموكل في  تع أتفاقية  إولى تتم من خلال توقيع  ن الحالة الأأالوكالة بالخصومة حيث  

 و منازعات مستقبلية.أي خلافات ألحدوث  الخصومة تجنباً 

وفي هذه الحالة   ،تعاب بعد توقيع العقد بين الطرفين تفاق على الأ ما الحالة اليانية فتتم من خلال الإأ
الوكالة بالخصومة بتقد ر    نتهااإتعاب عقب  أتفاق الوكيل والموكل بالخصومة على  إ ب  ةما اخيتاريإتكون  

شكاليات حول قيمة الوكالة إبعد حصول    ةجباريإو  أتعاب والمصاريف والنفقات التي تمت،  قيمة الأ 
 بالخصومة مقابل التمييل القانوني للموكل.

تعاب والمصروفات القضا ية  تقااي الأ المحامي بح     لى إشار قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطينية  أو 
للمحامي الح  في تقااي بدل أتعاب عما يقوم به من أعمال امن نطاق  "    أنحيث نص على  

مهنته، كما له الح  في استيفاا أي مصروفات قضا ية تحملها في سبيل القضية التي كان وكيلًا فيها  
 . 4"شريطة أن تكون مؤيدة بالمستندات 

نه  أ حيث نص على تفاق على الأتعاب مع الموكل إالمحامي عند وجود حقوق كد ذات القانون على  أو 
أن يستوفي ما    -1  - لي:  تفاق على الأتعاب بين المحامي والموكل يجوز للمحامي ما  إعند وجود  "  

  - 2يعادل ما يستحقه من المبالغ المحصلة لحساب موكله وذلك في حال تخلف الموكل عن تسد دها.  

 

 من مشرو  القانون المدني الفلسطيني  818المادة  1
 من مشرو  القانون المدني الفلسطيني 819المادة   2
للمحامي الح  في تقااي بدل أتعاب عما    أنمن قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني نصت على    21المادة     3

يقوم به من أعمال امن نطاق مهنته، كما له الح  في استيفاا أي مصروفات قضا ية تحملها في سبيل القضية  
 .التي كان وكيلًا فيها شريطة أن تكون مؤيدة بالمستندات

 ( من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطينية 21المادة ) 4
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لا  ؤثر  أحجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لحين استيفاا حقه في الأتعاب المتف  عليها شريطة  
يسقل    -3تخاذ إجراا قانوني  ترتب على عدم مراعاته سقوط الح  فيه.  ذلك على أي ميعاد محدد لإ

الوكالة بمضي    ح  الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد 
 . 1نتهاا وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه إ خمس سنوات من تاريخ 

جر المتف  عليه للوكيل متى قام بالعمل داا الأأ "على الموكل  أن  نص على    الأردنيقانون المدني  وال
 .2"لا كان متبرعاً إجر الميل و أجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله ن لم  تف  على الأإف

و  أ الوكالة تبرعية ما لم  تف  على غير ذلك صراحة    -1نه "  أ القانون المدني المصري تنص على    ماأ
الوكيل    يستخلص امناً  الأأ تف  على  اذا  إف  -2من حالة  للوكالة كان هذا  لتقد ر    جر خااعاً جر 

 .3بعد تنفيذ الوكالة " دفع طوعاً  إذالا إ التقااي 

ن  أتفاق الذي جرى بين المحامي والموكل خاصة و يشهد الواقع العملي بصعوبة وجود شهود على الإ و 
 ،لى السريةإفيها    أسرار التي تمس شخص الموكل والتي  لج ما يكون من الأ  مواو  العلاقة غالباً 

معه، رغم سهولة  إوعدم   الشهود  الموكإصطحاب  بين  العلاقة  على  ثبات  الوقوف  لكن  والمحامي  ل 
 .4ما "  مر الصعب نوعاً هو الأ الإلتزامات تفاصيل 

 بتعويض الوكيل عن الضرر. الإلتزامالفرع الثاني: 
تقتصر   بدفع الأ  الإلتزامات لا  تمتد هذه  على الموكل  للوكيل بل  لى تعويضه عن  إ  الإلتزامات تعاب 

الوكالة بالخصومة، لجبر الضرر الذي لحقه، الضرر الذي  لح  به من جراا الضرر المترتب على  
داا مهامه المواحة  أبالوكالة و  الإلتزامجراا ممارسة عمله اليومي بل جراا  ألكون هذا الضرر لم  نش

 في العقد.

عمال التي قام بها الوكيل في الوكالة بالخصومة دون  حيث  نحصر التعويض عن الضرر على الأ
خرى غير المحددة في الدعوى فانه لا  أفعال  أالضرر نتيجة    فعال، وفي حال حصولغيرها من الأ

 

 قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطينية   ( من22المادة ) 1
 قانون المدني الاردنيالمن  857المادة  2
 من القانون المدني المصري  709المادة  3
التشريعي  4 النظام  إل  في  واجرا يا  مواوعا   : المدنية  بواجباته  اخلاله  عن  المدنية  المحامي  مسؤولية  علي،  ولد 

 . 108، ص  مرجع ساب الفلسطيني: دراسة مقارنة ، 
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لى القضاا المختص للمطالبة بالتعويض عن  إيستح  التعويض اللازم من قبل الموكل ويمكن اللجوا 
 الضرر من الجهة التي تسببت بحصول الضرر.

الفلسطيني هذا الأ المدني  القانون  الموكل ن  أ مر حيث نصت على  وبينت نصوص مشرو   "  لتزم 
 .1"و بغير مبرر مقبولأ بضمان الضرر الذي  لح  بالوكيل من جراا عزله في وقت غير مناسب 

في تنفيذ الوكالة   أنفقه ن  رد للوكيل ما  أنه " على الموكل  أ على    الأردنيالمدني    من قانون   858المادة  
.  لتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق 1نه "  أعلى    859بالقدر المتعارف المادة  
عما يصيب الوكيل من ارر بسبب تنفيذ الوكالة   . ويكون مسؤولاً 2  معتاداً   بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً 

 " و خط هأ عن تقصيره  ما لم يكن ناش اً  معتاداً  تنفيذاً 

ستيناا الحالة التي يكون بها الوكيل قد قام بعمله كما يجب ولم  إفالوكيل  تحمل مسؤولية الضرر، ب
  : وميال ذلك   ،نه بهذه الحالة لا  تحمل نتا ج تنفيذ الوكالة وما نتج عنها من اررإيعتدي ف  ميفرط ول

ن الموكل  إ لقضية فمام القضاا ولكنه لم  نجح في األتمييله    ةجر في خصومأ توكيل الموكل لمحامي ب
في القضية    اً كبير   اً نه بذل جهد أحيث    جره،أو  تحمل النفقات التي قام بدفعها المحامي لتنفيذ الوكالة  

 2 بالقضية.ولكنه لم  نجح 

 

 

 

 

 

 

 

 مشرو  القانون المدني الفلسطيني 825المادة  1
الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير، جامعة   احمد عادل العازمي، عقد الوكالة في القانون المدني البحريني في اوا 2

   68، ص  2013اليرموك ، 
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 الخاتمة  
تم تسليل الضوا في هذا   إذ   ثر،والأالتكوين  الخصومة  ب  الوكالة  مواو   تناول الباحث في هذه الدراسة

 ت حالالى  إتم التطرق  و   ركانهاأو   ،نواعهاأو   ،خصا صها و بالوكالة بالخصومة  لى المقصود  عالمواو   
 . ها نتها إ

يقع جزا منها على    إلتزامات من  ى عقد الوكالة بالخصومة  المترتبة عل  ثارالتم الحد ث عن    خيراً أو  
الموكل في حين يقع الجزا الياني على الوكيل الذي يقوم بتمييل الموكل في الخصومة المحددة بموجب 

 تجاوزها.   وألا ن  لتزم بحدودها أ عقد الوكالة بالخصومة والتي  توجب 

العدلية    امالأحكالسارية في دولة فلسطين ميل مجلة    مدنية وقد اعتمدت هذه الدراسة على التشريعات ال
عن    للحد ث  1520  -1516في المواد  والمعنون في الخصومة االتي خصصت الفصل الخامس منه

وتعد لاته الذي   1999لسنة    3لى قانون تنظيم مهنة المحاماة  رقم  إاافة  بالإ   بالخصومة،الوكالة  
التسجيل في واح الشروط التي يجب توافرها في المحامي الموكل بالخصومة فيما  تعل  بشروط  

 عمال المحظور القيام بها.سجل المحامين النظاميين، وحقوق وواجبات المحامي مواحاً الأ 

ليها للتعرف على  إستناد  لإة والمصرية السارية في دولهم فتم الالأردنيما فيما  تعل  بالقوانين المدنية  أ
ن المشر  الفلسطيني يستند أحكام الوكالة بالخصومة، خاصة  أموقف التشريعات المقارنة فيما  تعل  ب 

ن قرار الر يس  ألى  إاافة  بالإ  الفلسطيني،مشرو  القانون المدني    حكامألى هذه التشريعات في صياغة  إ
ة  الأردنينص على سريان التشريعات المصرية و   1994لسنة    1الراحل الفلسطيني ياسر عرفات رقم  

 .ةافذ نيجاد تشريعات فلسطينية إالمطبقة في دولة فلسطين لحين 

 تي: ال وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة لمجموعة من النتا ج والتوصيات وذلك على النحو 

 النتائج    :ولاا أ 
مجلة    1520- 1516المواد  خصصت   - فلسطين    الأحكاممن نصوص  دولة  في  النافذة  العدلية 

 لتنظيم عقد الوكالة بالخصومة في إل عدم وجود قانون مدني نافذ في الدولة.
التي  تي  - الحالات  الفلسطيني  المشر   نفسه  للشخص    حاي   الفلسطينية  أتمييل  المحاكم  مام 

 . وكالة بالخصومة موكل بموجب  رها بضرورة وجود محامٍ ص المختصة وح
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قانوني  الفلسطيني في حالات استينا ية التوكيل بالخصومة في حالة التوقيف غير  جاز المشر  الأ -
قاربه حتى الدرجة الرابعة بتوكيله عن الموقوف أ  أحد ن يقوم  أوالتي  تعذر توكيل الموقوف للمحامي  

 دارية الفلسطينية المختصة. مام المحكمة الإأ
الوكالة، فقد أدت إلى حدوث فرق بين أحكام الوكالة العادية  أن الخصومة قامت بالتأثير على أحكام   -

 وبين أحكام الوكالة بالخصومة.
ود التي لا تشمل القبض فلا يستطيع الوكيل القبض بموجب عقد الوكالة قالعالوكالة بالخصومة من   -

 الموكل.بالخصومة لصالح 
المعاواة ومن العقود الملزمة   عقود العقود الراا ية و نه عقد من أ تميز عقد الوكالة بالخصومة ب -

 .وأنه قا م على الإعتبار الشخصي لجانين ومن العقود غير اللازمةل
على الموكل والوكيل بموجب عقد الوكالة بالخصومة  توجب    إلتزامات رتب التشريعات الفلسطينية  ت -

 مخالفتها.   مبها وعد  الإلتزامعلى طرفي العقد 
مام الجهات القضا ية ويلزمه بتوكيل  أن يميل نفسه  أي نص قانوني يمنع المحامي من  أنه لا  وجد  أ -

 خر، أي أنه يجوز للمحامي أن يميل نفسه بنفسه. آ أحد 
الدستوري - المحكمة  دستوريةقامت  بعدم  بالحكم  المصرية  المحاماة    68المادة    نص   ة  قانون  من 

بخصوص واع قيد على تحريك الدعوى الجزا ية بح  المحامين   1983لسنة   17رقم    المصري 
 الدستورية.  الأحكاملمخالفته 

الإ أ - المحامي  على  والمصري  الفلسطيني  المشر   خمس    حتفاظ وجب  لمدة  والوثا    بالمستندات 
 سنوات.قام بتمد د الفترة الزمنية وجعلها عشر  الذي الأردنيعلى العكس من المشر   سنوات،

و تنحيه عن  أ عزل الوكيل من قبل الموكل    وأو الموكل  أتنتهي الوكالة بالخصومة بوفاة الوكيل   -
 و تنفيذ الغرض من الوكالة.أالوكالة 

جل  أثبات التوكيل وليس من  إجل  أن تكون الوكالة بالخصومة مكتوبة من  أوجبت  أن التشريعات  إ -
 نعقاد عقد الوكالة بالخصومة.إ

لا  تواجد قانون مدني فلسطيني  نظم عقد الوكالة بالخصومة بل  تواجد مشرو  قانون مدني، ويتم    -
 . العدلية الأحكامتطبي  نصوص مجلة 

قارب بالخصومة من قبل الموكل ولم  حالة توكيل الأ رية في دولة فلسطينتنظم التشريعات السالم  -
  تناول حدودها وشروطها.
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و  أها من قبل الموكل فلا يجوز له تجاوزها  ؤ عطاإ الوكيل بالخصومة ملزم بحدود الوكالة التي تم   -
 التوسع بها. 

ن يقوم بتحقي  نتيجة، لكن  وجد بعض أن طبيعة عمل الوكيل بالخصومة هي بذل عناية وليس  إ -
 ن يحق  نتيجة فيها. أ وجبت التشريعات عليه أالحالات التي 

   ثانيا: التوصيات
 بناء على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بما يلي: 

  تنظيم مهنة المحاماة من قانون    5فقرة    26المادة  المشر  الفلسطيني بالغاا نص     وصي الباحث  -
همها  أ و   ،ساسي الفلسطينيكونها تتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة في القانون الأ  الفلسطيني
ذن من النقابة  إتحريك الدعوى بح  المحامي بالحصول على    ت نها قيد أحيث    التقااي،الح  في  

 .ارسة الح  بالتقاايمما يعي  مم طويلة تطلب فترة زمنية  ذيال
م بشأن تنظيم  1999( لسنة  3( قانون رقم )22المادة )  من  3المشر  بتعد ل الفقرة   وصي الباحث   -

الفلسطيني المحاماة  لإ  مهنة  الزمنية  بالمدة  المستندات  الخاصة  الوكيل  تلاف  المحامي  قبل  من 
يسقل ح  الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة  "   تي:لتصبح كال 

نتهاا وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها  إ سنوات من تاريخ    عشرعلى عقد الوكالة بمضي  
ن هذه المستندات مرتبطة بالحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين ومن  أ " لكون  بكتاب موصى عليه

تقديم النسخة الأ  خلالها يستطيع صلية في المواطنين المطالبه بحقوقهم، وبعض الدوا ر تتطلب 
 المعاملات. 

ن تكون وكالة خاصة وليست وكالة أن الوكالة بالخصومة يجب  أن  نص المشر  الفلسطيني على  أ -
دارة وبالتالي فهي  عمال الإأ ن الخصومة ليست من  أن لا  ترك تحد د ذلك للقضاا، حيث  أعامة، و 

 تستوجب وكالة خاصة. 
ارورة عقد دورات متخصصة للسادة العاملين في المهن القانونية حول عقد الوكالة بالخصومة   -

شكاليات  ليات البطلان في الوكالة بالخصومة والإآتراعي التشريعات الفلسطينية المعدلة وتواح  
للمحامين المتدربين والمزاولين حول  عقد دورات متخصصة من قبل نقابة المحامين  المرتبطة بها، و 

 جرااات الناتجة عن خلل في الوكالة.نوا  هذه الوكالات وبطلان الإأالوكالة بالخصومة و 
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كد من صحة التوكيل بالخصومة  أ وصي الباحث بضرورة بذل السادة القضاة العناية اللازمة في الت -
ثار سلبية تمس المتقااين من  آن  لتزامهم بذلك مإقبل السير في الدعوى، لما  ترتب على عدم  

التقااي  إ وتأطالة  المختصة  المحاكم  و أمام  حقوقهم،  على  الحصول  السلطة  إخر  كاهل  رهاق 
 القضا ية في نظرها.

قانون  إارورة   - على  تعد لات  الفلسطينيأجراا  والتجارية  المدنية  المحاكمات  لسنة    صول  رقم 
 .الأردنيالمشر   كما سار عليهليات الوكالة بالخصومة وطرق عملها آببيان  ،2001
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 المصادر والمراجع:  
 : المصادر: ولاا أ

 القران الكريم   -

 القوانين:  -

الأساسي -1 لسنة    الفلسطيني   القانون  العدد    2003المعدل  في  الوقا ع    0المنشور  مجلة  من 
 . 5، ص 2003/ 19/3الفلسطينية، بتاريخ 

من الوقا ع    38المنشور في العدد    2001لسنة    3ة الفلسطيني رقم  جزا يالجرااات  لا ا  قانون  -2
 .94ص  2001/ 05/09الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 

المنشور في العدد  ،    2001لسنة    2مدنية والتجارية الفلسطينية رقم  قانون اصول المحاكمات ال -3
 5ص   2001/ 09/ 05من الوقا ع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ   38

 ، م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والإقرارات العدلية2012( لسنة  1القرار بقانون رقم ) -4
  03/01/2012الوقا ع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ  من    0المنشور في العدد  

 .2ص 

 1998لسنة   24رقم   الأردنيقانون اصول المحاكمات المدني  -5

 . 1876لسنة   العدلية الأحكاممجلة   -6

 . 2012لسنة  مشرو  القانون المدني الفلسطيني  -7

من    30المنشور في العدد  ،  نيم بشأن تنظيم مهنة المحاماة الفلسطي1999( لسنة  3قانون رقم ) -8
 .5ص 1999 /10/10الوقا ع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 

 0المنشور في العدد  ،    الفلسطينية  م بشأن المحاكم الإدارية2020( لسنة  41قرار بقانون رقم ) ال -9
 . 19ص  2021/ 01/ 11من الوقا ع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ  

 م 1952( لسنة  11قانون الكاتب العدل رقم ) -10

المنشور في في مجلة الوقا ع الرسمية في العدد    1960لسنة    16رقم    الأردنيقانون العقوبات   -11
 . 374ص   1960/ 1/5الصادر بتاريخ   1487رقم 
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 ثانيا: المراجع 

 الكتب: 

الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، ابراهيم سيد احمد، عقد الوكالة فقها وقضاا، دار   -
 .2014مصر ،

للنشر  - شتات  دار  القانونية،  الكتب  دار  مقارنة،  دراسة  بالخصومة  الوكالة  المشهداني،  عمار 
 .2012 والبرمجيات، مصر،

عبد الله ال خنين، الوكالة على الخصومة واحكامها المهنية في الفقه الاسلامي ونظام المحاماة   -
  .2002،  15،    4، وزارة العدل، مج السعودي

السنهور  - الرزاق  الحلبي  ي عبد  السابع منشورات  المجلد  الجد د  المدني  القانون  الوسيل في شرح   ،
  .2000الحقوقية، لبنان،  

 .2006احمد هندي، الوكالة بالخصومة، دار الجامعة الجد دة للنشر، الاسكندرية،   -

عدنان السرحان، العقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالة، مكتبة دار اليقافة للنشر والتوزيع،  -
 ،  1996، عمان،  1ط

 . 2016، فلسطين، 1، المكتبة الاكاديمية، ط الإلتزامعيمان التكروري، احمد السويطي، مصادر  -

،  1اليقافة للنشر والتوزيع، طصلاح الد ن شوشاري، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية، دار   -
2010. 

 . محمود الرشدان، الغبن في القانون المدني دراسة مقارنة -

ري الشهاوي، احكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن، منشاة المعارف، الاسكندرية، قد    -
2001. 

عب - العشماوي،  العشماوي    د محمد  ،   ،الوهاب  القاهره   ، النموذجية  المطبعة   ، المرافعات  قواعد 
1957. 

محمد شحاته ، استقلال المحاماة وحقوق الانسان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة   -
 .نشر
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 حكام المحاكم:  أ

رقم   -1 التمييز    -  2018لسنة    8301الحكم  بتاريخ  الأردنيمحكمة  الصادر  الحقوقية  بصفتها  ة 
2019 -03 -27 . 

 .1996سنة   2933ص  995/1996رقم   أردنيتمييز حقوق  -2
ص    16س    5/1965/ 27ق جلسة    30لسنة    308محكمة النقض المصرية في الطعن رقم      -3

   744، ص 10( الموسوعة الذهبية، الاصدار المدني، ج 633
التمييز   -4 محكمة  رقم  الأردنيقرار  الحقوقية  بصفتها  تاريخ  هي ة    4048/2004ة  خماسية 

21 /3/2005 . 
 2019/ 12/ 29صادر بتاريخ   2015لسنة  1224محكمة نقض الحقوق رقم   -5
 . 9/10/2018الصادرة بتاريخ   2018/ 1250حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم   -6
- 10- 1999محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ    -  1999لسنة    785الحكم رقم   -7

16   
 11- 03- 2021بداية حقوق جرش الصادر بتاريخ   - 2020لسنة   201الحكم رقم  -8
   1/2013/ 27صادر بتاريخ  2012/  869محكمة النقض المدني الفلسطيني رقم  -9
 . 2019/ 12/ 29صادر بتاريخ   2015لسنة  1224محكمة نقض الحقوق رقم   -10
- 2021محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ    -  2021لسنة    2456الحكم رقم     -11

06 -29 . 
 .1/ 2011/6فصل بتاريخ   2010لسنة  96حكم رقم  -12
 . است ناف رام الله ٢٠١٨لسنة   ١٣٤٦است ناف رقم  حكم محكمة    -13
 .  1942صفحة سنة  85/ 685ة  الأردنيقرار رقم محكمة التمييز    -14
 .قضا ية المحكمة الدستورية العليا 26لسنة   241قضا ية و  25لسنة   228القضيتين رقمي   -15
  5273المنشور في العدد    2013/ 23/2تاريخ    2014/ 2ة رقم  الأردنيقرار المحكمة الدستورية   -16

 .1508ص  ،  2014/ 1/1بتاريخ  
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 الرسائل الجامعية: 

  : دراسة تحليلة تطبيقية، رسالة الأردنيعربي عبد الله، الوكالة بالخصومة القضا ية في القانون   -1
  .2015دكتوراه، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، الاردن،  

الاردن،  -2 الاوسل،  الشرق  جامعة  ماجستير،  رسالة  بالخصومة،  الوكالة  الفليح،  موسى  ابراهيم 
2019. 

جامعة الموصل، العراق، ،  مقارنة(، رسالة دكتوراه   )دراسةعمار المشهداني، الوكالة بالخصومة   -3
2005. 

 . 2015عفيف غطاشة، الوكالة في الخصومة، رسالة ماجستير، جامعة القدس،  -4
سا دة ولد علي، مسؤولية المحامي المدنية عن اخلاله بواجباته المدنية: مواوعا واجرا يا في   -5

 2015تشريعي الفلسطيني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  إل النظام ال
، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسل، الاردن، الأردنيالوكيل في التشريع    إلتزامات هيا نادر،   -6

2015. 
الاسلامي، رسالة احمد عادل العازمي، عقد الوكالة في القانون المدني البحريني في اوا الفقه   -7

 .2013ماجستير، جامعة اليرموك، 
دمبا ديالو، الوكالة في الخصومة في الفقه الاسلامي ونظام المحاماة في الدول العربية ودوره   -8

 . 1999في مراحل الدعوى الجنا ية، رسالة دكتوراه، جامعة ام درمان الاسلامية، السودان، 
الن -9 المدنية  المحامي  مسؤولية  الجنابي،  ماجستير، فا    رسالة  المهني،  السر  افشاا  اش ة عن 

 . 2020جامعة الشرق الاوسل، الاردن، 
عناد الناصر، مدى قانونية البيع في الوكالة العامة للاصول والفرو ، رسالة ماجستير، جامعة   -10

 . 2015الشرق الاوسل، الاردن، 
الوكالة -11 لعقد  القانوني  النظام  بوذرا ،  ماجستير،    ،هبة  كلية رسالة  مهيدي،  بن  العربي  جامعة 

 . 2016 ،، الجزا رالحقوق والعلوم السياسية
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 المجلات العلمية: 

،  32، سنة  1مشعل حياة، مدى جدية عنصر الاعتبار الشخصي في الوكالة " مجلة الحقوق،    -1
 .يجامعة الكويت، مجلس النسر العلم

التشريعية لمركز الخصم في القوانين الفلسطينية، مجلة الجامعة الاسلامية  عبد الله الفرا، المعالجة  -2
 . 2012للدراسات الاقتصادية والادارية، العدد الياني،  ونيو، 

زياد الصميدعي، عدنان الحميلي، الوكالة بالخصومة في الفقه الاسلامي والقانون العراقي، مجلة  -3
 .1، سنه 2    جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،

 .1979،  26كلية الاداب،     -فاال احمد، التوكيل بالخصومة، مجلة الاداب، جامعة بغداد  -4
والاقتصادية،   -5 القانونية  البحوث  مجلة  اليمني،  القانون  في  بالخصوم  الوكالة  الطير،  الكريم  عبد 

 .2012،  35،   21جامعة المنوفية، مج 

 المواقع الالكترونية: 

ال -1 بالخصومة  الالكتروني:  التوكيل  الرابل  على  الح ،  حماة  موقع  -https://jordanقضا ية، 
lawyer.com،  الساعة السادسة مساا.  2022/ 1/6تاريخ الزيارة 

/  20تاريخ الزيارة    https://www.qarark.com/courtsموقع قرارك، على الرابل الالكتروني:   -2
 الساعة السادسة مساا. 6/2022

  2022/ 23/10تاريخ الزيارة    qistas.com/jor/indexموقع قسطاس على الرابل الالكتروني   -3
 . الساعة التاسعة صباحا

الرابل     -4 على  المهني،  الخطا  عن  للمحامي  المدنية  المسؤولية  التكروري،  الالكتروني:  عيمان 
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   مقابلات:

 .الساعة الواحدة إهرا 2022/ 10/ 12في مكتبه بتاريخ  المحامي فوزي مسودةمقابلة اجريت مع  -1
مريكية عبر  مقابلة اجريت مع الدكتور المحامي منصور مساد المحاار في الجامعة العربية الأ  -2

 الساعة العاشرة صباحا.  2022/  10/ 14موقع التواصل الاجتماعي بتاريخ  
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